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 المقدمة:
 

الأداء والإنتاجيـة فـي القطـاع الحكـومي فـي المملكـة العربيـة تتضمن هذه الورقة عرضاً وتحلـيلًا نوعيـاً لأوجـه ومجـالات 
السعودية ، مستشهدين في ذلك بما سبق من بحوث ودراسات في أدبيات الموضوع.  وتهدف الورقة إلى تسـليط الضـوء علـى 

 .نقاط القوة ونقاط الضعف في أداء القطاع الحكومي والخروج بتوصيات تدعم مواطن القوة وتعالج مواطن الضعف
دارة الأداء في أجهزة القطاع  وتقع الورقة في أربعه أجزاء يختص الجزء الأول منها بإلقاء نظرة على مفهوم الإنتاجية وا 
الحكومي، ويتضمن تحديد بعض المفاهيم مثل: مفهوم القطاع الحكومي ، ومفهوم الإنتاجيـة ، ومفهوم إدارة الأداء.  كما 

مثل: تجربة تمكين العاملين ، تجربة إعادة الهندسة أو الهندرة ، تجربة الهندسة  يتضمن عرض أبرز أساليب إدارة الأداء
 القيمية ، تجربة إدارة الجودة الشاملة ، وتجربة التفوق المقارن.

كما يختص الجزء الثاني بمراجعة وتقييم أبرز التجارب الدولية في الترتيبات المؤسسية لإصلاح أجهزة القطاع الحكومي 
جربة الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية في ميدان تنظيم الجهاز التنفيذي وفي ميدان مراجعة ، ويتضمن ت

أداء الأجهزة التنفيذية ، وكذلك تجربة كندا ونيوزيلندا وأستراليا وبريطانيا . ويختص الجزء الثالث بأداء الجهاز الحكومي في 
نه حيث يتم تحديد النطاق الحالي لنشاط القطاع الحكومي في المملكة المكون من: المملكة العربية السعودية و أوجه تحسي

المصالح الحكومية ، والمؤسسات العامة ، والشركات الحكومية. ثم يتم إستعراض تجربة المملكة العربية السعودية في 
دارة الأداء في القطاع إصلاح الجهاز الحكومي خلال خمسة وثلاثين عاما،ويتضمن كذلك تحديد ابرز معوقات الإ  نتاج وا 

الحكومي مثل: تشعب أعمال الحكومة ، والمعوقات الإداريـة ، والتنظيمية ، وضعف كفاءة وفاعلية النفقات العامة ، وتقادم 
الأنظمة واللوائـح الإداريـة والماليـة.  كما يختص هذا الجزء ببحث أوجه تحسين الأداء و الإنتاجية من خلال  دور كفاءة 

لأداء ، دور فاعلية الأداء ، ودور الرقابة المالية وتقييم الأداء المالي ، ودور الرقابة الإدارية، ودور الدولة في النشاط ا
الاقتصادي. أما الجزء الرابع والأخير فقد اختص ببعض الاستنتاجات التي تم استظهارها من ثنايا العرض والتحليل في الأجزاء 

استخدام تلك الاستنتاجات لبناء واقتراح مجموعة من التوصيات تستهدف تحسين وتطوير إدارة  المتقدمة من الورقة ، وتم
 الأداء والإنتاجية في القطاع الحكومي وفـي الاقتصاد الوطني.  
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 الجزء الأول
دارة الأداء في القطاع الحكومي  مفهوم الإنتاجية و وا 

 
لتوضيح مفهوم القطاع الحكومي ، ومفهوم الإنتاجية ، ومفهوم إدارة الأداء ، سوف يتم تكريس هذا الجزء من الورقة  

 ليتلو ذلك استعراض ابرز أساليب إدارة الأداء الحديثة في علم الإدارة.
 

 مفهوم القطاع الحكومي :أولًا : 
تعبير القطاع الحكومي من المفيد في البداية أن نحدد المقصود بالقطاع الحكومي ونميزه عن مفهوم القطاع الخاص.  ف 

يستخدم للدلالة على النشاطات الاقتصادية القائمة على أساس ملكية الدولة لرأس المال والمنتجات ، في حين أن القطاع 
الخاص يشمل النشاطات الاقتصادية القائمة على الملكية الخاصة سواء كانت ملكية فردية أم ملكية جماعية.  وكلا 

 عيـار واحـد وهـو الشكـل الحقوقي للملكية.التعريفيين ينطلقان من م
إن وضع القطاع الحكومي في البلدان النامية متشابه إلى حد كبير من حيث إن معظم النشاطات الاقتصادية للدولة تميل  

نتاج ال سلع نحو التركيز على تشييد البِنى التحتية ، وتقديم الخدمات الاجتماعية ، وتنظيم حركة التجارة الخارجية ، وا 
والخدمات التي تقع في نطاق دائرة الاحتكارات الطبيعية. غير أن ارتفاع أسعار النفط خلال عقد السبعينيات والتصاعد الحاد 
في عائدات النفط قد زاد من قوة ونفوذ الدول المنتجة للنفط في النشاط الاقتصادي، فصارت الدولة هي الطرف القابض 

الذي يتولى إنفاق أعظم جزء من الموارد المالية.  وبعبارة أخرى: صارت الدولة هي  لأعظم مقدار من الدخل ، وهي الطرف
 المحدد الأكبر للنشاط الاقتصادي والصائغ الأول لهيكل الاقتصاد الوطني.

إن الثروة النفطية التي تمتعت بها المملكة العربية السعودية في عقد الثمانينيات ألقت على عاتق الحكومة مهمة  
قامة المؤسسات والهيئات العامة لاستثمار موارد الدولة ومقوماتها المباد رة إلى إقامة البِنى الأساسية والمشاريع الهيكلية ، وا 

والتي لا تتوافر لدى القطاع الخاص.  هذا ما فرض تكوين القطاع الحكومي كمحور تنموي رئيسي لتعجيل عملية التنمية 
دارياً والتي الاقتصادية ، وتنويع مصادر الدخـل الق نشاء المشروعات الاقتصادية الكبيرة الحجم والمتقدمة تقنيا وا  ومي ، وا 

تتمتع فيها المملكة بميزة نسبية ، وكذلك تغيير نمط الدخل عن طريق الخدمات الاجتماعية والإعانات وغيرها من أشكال 
كن موجودة من قبل ، ومن ذلك المصالح الإنفاق العام.  وعلى هذا فإن القطاع الحكومي في المملكة أسس منشآت لم ت

الحكومية ، والمؤسسات العامة ، والشركات الحكومية ، واستثمارات القطاع الحكومي ، وصار إنتاج القطاع الحكومي في 
 المملكة يشكل الجزء الأعظم من مجمل الناتج القومي السعودي.

 
 ثانياً : مفهوم الإنتاجية :

( من أوائل من تطرق لمفهوم الإنتاجية في كتابـة ثروة الأمم Adam Smithسميث ) لقد كان المفكر الاقتصادي آدم 
(The wealth of Nations  ، حيث افترض أنة يمكن زيادة الإنتاج وخفض تكلفته عن طريق تحسين وسائل الإنتاج )

ة آدم سميث أن زيادة الإنتاج وتقسيم العمل ، وتنظيم التبادل التجاري.  ثم جاء عدد من الاقتصاديين وأضافوا إلى نظري
وخفض التكاليف مرهونان بحسن الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية ، مما يؤدي إلى خفض أسعار المنتجات وزيادة الطلب 

 (.216م/ص:1382عليها ، ومن ثم زيادة الدخل القومي )نادر أبو شيخة/
 

نتاجية قد أصبح له معاني وتعريفات مختلفة أسهمت في ويلاحظ المتتبع للأدب الاقتصادي المعاصر ، أن مفهوم الإ  
أن الإنتاجية قد عرفت   J. Burkheadو   P.Henniganتطويره ، إلا أنها في ذات الوقت زادت من تعقيده.  فقد ذكر 
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 ، تقويـم  Cost Savings، توفير التكاليـف  Effectiveness، الفاعلية  Efficiencyبعبارات عديدة مثل: الكفاءة 
-Input، تحليـل المدخـلات والمخرجـات  Work Measurement، قـياس العمـل   Program Evaluationالبرامـج 

Output Analysis  فاعليـة الإدارة ،Management Effectiveness  معاييـر العمل ،Work Standards  ،
بيرخيد ، وباتريك )جيسي  Political &Social Environmentالمناخ السياسي والاجتماعي 

 (.34م/ص:1378هنيجان/
)العمالة ورأس المال والأرض  Factor Inputsوالإنتاجية في أوسع معانيها تُعنى بالجمع بين مدخلات الإنتاج  

من السلع والخدمات المختلفة ، هذا هو المفهوم العام للإنتاجية.  وهناك جدل  Outputوالإدارة( اللازمة لإنتاج مخرجات 
وم الإنتاجية بحسب اختلاف مفهوم المنظمة وأهدافها الرئيسية ومسئولياتها تجاه المجتمع ، حيث إن القطاعات حول مفه

التي تهدف إلى تحقيق أرباح عالية ورفع الكفاية الإنتاجية تنظر إلى الإنتاجية على أنها القدرة على استخدام أحد عناصر 
لفة على المدى الطويل باستخدام التكنولوجيا القائمة.  في حين أن الإنتاج أو كلها بشكل يحقق أفضل إنتاج بأقل تك

القطاعات التي تؤدي خدمات معينة ليس الهدف منها تحقيق الربح ، تنظر إلى الإنتاجية على أساس تحقيق مستوى معين 
 من الإنتاج باستخدام عناصر إنتاج محـددة بصـرف النظـر عن العائد المادي.

 : ة الأداءثالثاً : مفهوم إدار 
كما رأينا فيما تقدم فإن النظرة للإنتاجية هي نظرة متباينة تبعاً لتباين القصد والهدف من الإنتاج ، فقد يكون الهدف  

اقتصادياً أو اجتماعياً أو غير ذلك من الأهداف.  وعلى الرغم من وجود خلافٍ مثيرٍ حول مفهوم الإنتاجية في القطاع 
أنه من المؤكد إبراز أهمية الكيفية التي تدار بها الإنتاجية في جميع القطاعات كعنصر لا بد  الحكومي والقطاع الخاص إلا

منه للتقدم الاقتصادي والاجتماعي وهو ما يعبـر عـن إدارة الأداء في علم الإدارة.  هـذه الأهمية جعلت المنظمات تنظر إلى 
 من أهم واجبات الإدارة.  كما أن الاقتصادييـن يـرون أن الإنتاجية  تحديد مفهـوم إدارة الإنتاجيـة أو إدارة الأداء على أنه

هي التي تقيس درجة نجاح الوحدة الاقتصادية في الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة لإنتاج السلع والخدمات 
 اس الأداء في الوحدات الاقتصادية.  المطلوبة.  وبعبارة أخرى: ينظرون إلى الإنتاجيـة على أنهـا مؤشـرٌ مهم مـن مؤشرات قي

إن أهمية ودرجة تقدم أي دولة تقاس بمقدرتها على إدارة الأداء وصولًا إلى زيادة الإنتاجية ، حيث إن زيادة الإنتاجية  
 كماً وكيفاً تُعد عصب التقدم الاقتصادي والاجتماعي وسمة بارزة للدول المتقدمة. فزيادة وتحسين مستوى الناتج القومي
والتفوق الاقتصادي ، يعني مزيداً من الدخل للدولة ، ومزيداً من السلع والخدمات التي تقدمها الدولة أو القطاع الخاص ، 
وهذا يؤدي إلي ارتفاع مستوى المعيشة ، وهي الغاية التي تسعى إليها جميع الدول متقدمة كانت أم نامية.  إن زيادة 

تطوير وتنمية إدارة الأداء يكون إما بإضافة كيانات إنتاجية جديدة تأخذ بأساليب وتحسين مستوى الناتج القومي مروراً ب
ما بزيادة الانتفاع بالطاقات المتاحة أي رفع إنتاجيتها أو بكلاهما ، وهو ما سوف ينعكس إيجاباً  الإدارة والتقنية الحديثة ، وا 

 على مستوى النشاط الاقتصـادي وتكويـن رأس المال الوطني. 
أن قياس الإنتاجية بشكل دقيق سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص يكتنفه كثير من الغموض وعدم غير  

الدقة ، نظراً لعدم وجود معايير محددة يمكن الاعتماد عليها في القياس ، خصوصاً في مجال الخدمات ، لذلك فإن المشتغلين 
يحاولون تحديد اتجاه الإنتاجية ، والعمل على  -لمنظمات العامة وعلى وجه الخصوص في ا -بالإدارة في مختلف المنظمات 

زالة العقبات التي تؤدي إلى انخفاضها.   تفعيل العوامل التي تؤدي إلى زيادتها ، وا 
إن التنمية الشاملة التي شهدتها المملكة العربية السعودية في العقدين الماضيين قد اقترنت بتوسع واضح في إنشاء  

المؤسسات العامة والشركات الحكومية. ومن الضروري أن تشهد السنوات القادمة اهتماماً ملحوظاً بتحسين مستوى الإنتاجية 
دارة أدائها في هذه المؤسسات والشركات  انطلاقاً من مفهوم أن هذه المؤسسات تمثل أدوات رئيسية في تحقيق خطط وا 

ذا كان تحسين  التنمية الاقتصادية ، وأن تحسين الإنتاجية إحدى الوسائل المهمة في زيادة تنويع مصادر الدخل القومي. وا 
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ي إمكانية تحقيق هذا المطلب ، حيث الإنتاجية مطلباً أساسياً في حد ذاته فإن مستوى الأداء الإداري يتحكم بدرجة كبيرة ف
تعد أساليب الإدارة الفعالة مدخلًا رئيساً لتهيئة المؤسسات للإسهام بدورها المناسب في تحقيق التنمية الاقتصادية 

 . والاجتماعية
 : رابعاً : أساليب إدارة الأداء

ــين العــاملين   ــة تمك ــي مجــال تجرب ــك ف ــة ، وذل ــرز اســاليب إدارة الأداء الحديث ،  Empowermentســوف نســتعرض أب
ـــة  Reengineeringومجـــال إعـــادة الهندســـة  ، ومجـــال إدارة الجـــودة  Value Engineering، ومجـــال الهندســـة القيمي

 .Benchmarking، ومجال التفوق المقارن  Total Quality Management (TQM)الشاملة 
 
 مدخل تمكين العاملين :  -1

يمكن إرجاع جذور نظرية تمكين العاملين إلى أفكار مدرسة العلاقات الإنسانية التي بـرزت إلـى الوجـود بوصـفها رد فعـل  
يلور لإهمال الجانب الإنساني في معادلات العمل التي تبنتها مدرسة الإدارة العلمية التي قادها المهنـدس الصـناعي فريـدرك تـا

في الولايات المتحـدة الأمريكيـة ، فـي نهايـات القـرن التاسـع عشـر المـيلادي وبـدايات القـرن العشـرين.  أي أن نظريـة تمكـين 
شـراكهم فـي صـنع قـرارات العمـل إنمـا هـي مرحلـة متقدمـة مـن  العاملين عن طريق تفويض المزيد من السلطة التنفيذيـة لهـم وا 

فـي الخمسـينيات والسـتينيات مـن  Employee Participationرف بمشاركــة العامليــن أفكـار المدرســة الإنسانيــة فيمــا عــ
 القرن الميلادي الماضي.

ويعرف قاموس مريام وبستر التمكين بأنه: " تفويض أو منح أو إعطاء السلطة القانونية لشخص ما " )فـي : كيـرل يـه  
 نجـو التمكين بأنه:  *(.  كما يعـرف كونجـر وكانيـو2م/ ص:1338وين لـن/ ديسمبـر 

م/ فــي المرجــع الســابق*(.  ويعبــر بايهــام عــن مفهــوم 1338" إجــراء يــؤدي إلــى توطيــد إيمــان الشــخص بقدراتــه الذاتيــة " )
التمكين بأنه: " شعور والتزام وظيفي لصيق ناتج عن إحساس الموظف بالقدرة على اتخـاذ القـرارات ، وحمـل المسـئولية ، وأن 

، وأنه ينظر إليه على أنه شخص مفكر ويسهم في الأداء وتطويره وليس مجرد زوج من الأيدي تنفـذ مـا أداءه يقاس بالنتائج 
ــه " ) ــؤمر ب ــي إدارة 1332ت ــات أن فكــرة تمكــين العــاملين أو إشــراكهم ف م/ فــي المرجــع الســابق*( ، واضــح مــن هــذه التعريف

شـ عاره بأنـه عامــل مهـم فـي تحقيـق أهـداف المنظمــة المنظمـة وصـنع قراراتهـا تصـب فـي اتجــاه زرع الثقـة بـنفس الموظـف ، وا 
ونمائها ، وأن العاملين على اختلاف مواقعهم إنما هم شركاء لهم قيمة وأهمية رفيعـة فـي رسـم رسـالة المنظمــة وفــي تحقيــق 

 هذه الرسالة. 
في منظمات الأعمال فـي  وتشير نتائج البحوث إلى أهمية فكرة تمكين العاملين في دعم كفاءة وفاعلية الأداء والإنتاجية 

القطاعين العام والخاص.  فقد وجد أن هناك علاقة موجبة قوية بين التمكين لبناء الثقة بنفوس العاملين في المنظمات وبـين 
الرضاء الوظيفي ، وجودة القرارات ، والانتماء للمنظمة ، ووضوح دور المسئولية الوظيفيـة ، ووضـوح دور الأداء الإنتـاجي ، 

لوظائف ، ووسائـل الرقابة ، والعلاقـات بـين الوحـدات الإداريـة ، والإبـداع.  كمـا وجـد أن هنـاك علاقـة وثيقـة موجبـة وتصميم ا
بين بناء الثقة وبين مسـتوى الاتصـال فـي المنظمـة.  ووجـد أن تـدني فاعليـة المنظمـة لـه علاقـة بضـعف التمكـين الـذي يولـد 

/ بـود سـاكف وآخرين/جـونز/في : هيثـر لاشـنجر ، جــوان فاينجـان ، جـديث ضعف الثقـة بـين العـاملين والإدارة )جلبـرت وتـانج
*(.  مثل هذه النتائج ترجح كفة الحاجة إلى زيادة استثمار نظرية تمكين العاملين في أجهزة الدولـة 3م/ ص:2111شاميـان/

الحكـومي ودعــم مستقبــل الاقتصـاد في المملكة العربية السعودية في المستقبل ، بغيـة تحسيــن الإنتاجيـة والأداء فــي القطـاع 
    السعودي.

 * تمت ترجمة المقتطف من الإنجليزية بمعرفة المؤلف. 
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 مدخل إعادة الهندسة :  -2
يركــز أســلوب إعــادة الهندســة علــى التغييــر الجــذري فــي عمليــات المنظمــة مــن أجــل تطــوير الإنتاجيــة فــي كمهــا وكيفهــا  

م( على يـد مايكـل هـامر الـذي يعـرف 1331ظهور أسلوب إعادة الهندسة إلى عام )ومناولتها بهدف إرضاء العملاء.  ويعود 
م( بقولهمـا: " عنـدما يطلـب منـا تقـديم تعريـف مـوجز لمصـطلح )هنـدرة نظـم 1335إعادة الهندسة هو وجيمس شـامبي عـام )

يس إصـلاح وتـرميم الوضـع القـائم العمل( أو )الهندرة( ، فإننا نجيب بأنها : البدء من جديد ، أي البدء من نقطـة الصفر ، ولـ
، أو إجراء تغييرات تجميلية تترك البنى الأساسية كما كانت عليه.  كما لا يعني ترقيع ثقوب النظم السارية لكـي تعمـل بصـورة 
نمــا يعنــي التخلــي التــام عــن إجــراءات العمــل القديمــة الراســخة والتفكيــر بصــورة جديــدة ومختلفــة فــي كيفيــة تصــنيع  أفضــل ، وا 

 *(.13تجات أو تقديم الخدمات لتحقيق رغبات العملاء " )ص:المن
م( إعادة الهندسة بأنها: " تغيير المنهج الأساسـي للعمـل لتحقيـق تطـوير جـوهري فـي الأداء فـي 1336) ويعرف إيراكيج 

(. وبعـد اسـتعراض مجموعـة مـن التعريفـات ، 43هــ/ ص:1421مجالات السرعة ، والتكلفة ، والجودة " )في : فهد السلطـان/
وسيلة إدارية منهجية تقوم على إعادة البناء التنظيمـي مـن يخلص الدكتور فهد السلطان إلى تعريف إعادة الهندسـة بأنها: " 

جذوره وتعتمد على إعادة هيكلة وتصميم العمليات الأساسـية بهـدف تحقيـق تطـوير جـوهري وطمـوح فـي أداء المنظمـات يكفـل 
 (. 45سرعة الأداء وتخفيض التكلفة وجودة المنتج ". )المرجع السابـق/ ص:

ن كـان قـد نشـأ  إن أدبيات تطبيق أسلوب إعادة   الهندسـة تشـير إلـى عـدة نتـائج ، مـن أبرزهـا: أن هـذا الأسـلوب ، وا 
وترعرع في أحضان مصانع القطاع الخاص ، إلا أنه قابل للتطبيق في إعادة هندسة العمليـات فـي منظمـات القطـاع الحكـومي 

يقـيم وزنـاً للإنسـان العامـل فـي (. وأنه يعاب علـى أسـلوب إعـادة الهندسـة أنـه لا 3م/ ص:2111)جيف لوك، وجون بيبدي/ 
المنظمة بسبب تركيزه علـى النتـائج أي أن الغايـة فيـه تبـرر الوسـيلة ، فهـا هـو هـامر رائـد إعـادة الهندسـة يعتـرف بعـد مـرور 
ثلاثة أعوام على صدور كتابه عن إعادة الهندسة بأنه قد فـات عليـه أخذ العامل الإنساني فـي الحسـبان مـع أهميتـه )ميتشـل 

(.  كمـا تشـير الأدبيـات إلـى أن التعقيـدات والأوضــاع غيـر المرنـة فـي منظمـات القطـاع الحكـومي مثــل 124م/ص:1337لـوه/
عدم توافر الاعتمـادات الكافيـة ، وضـعف القــدرة علـى تحفيـز العـاملين ، وتعـدد أنـواع الرقابـة الماليـة والقانونيـة والإداريـة إلـى 

عـادة الهندســة فــي الأجهــزة الحكوميــة )جيـف لـوك/ وجـون بيبـدي/مرجع جانب عدم وضوح الأهداف ، كلهـا تضـعف مفعـول إ
 (.3سابق/ ص:

وبغـض النظــر عمــا ذكــر مــن مصــاعب تطبيــق إعــادة الهندسـة فــي منظمــات الأجهــزة الحكوميــة لأســباب هــي مــن طبيعــة  
حكـومي وفـي تطـوير الإنتاجيـة الجهاز الحكومي ومن طبيعة البيروقراطية العامة ، فإن الرغبة في إنعـا  الأداء فـي الجهـاز ال

فيه تجعلنا نحبذ محاولات تطويع جميـع أسـاليب التغييـر ، ومنهـا أسـلوب إعـادة الهندسـة لخدمـة تطـوير الأداء والإنتاجيـة فـي 
القطاع الحكومي في المملكة العربيـة السعودية ، أملًا فـي أن يـؤدي ذلـك إلـى زيـادة كفـاءة وفاعليــة أداء الاقتصــاد السعــودي 

 ـوع الندوة الحاضرة. موض
 
 مدخل الهندسة القيمية :  -3

يقوم هـذا الأسـلوب فـي تطـوير الأداء والإنتاجيـة علـى فكـرة الجمـع بـين تحقيـق الإنتاجيـة المسـتهدفة ، سـواءً كانـت مـن  
ائف خــلال إقامــة المشــروعات أو تقــديم الســلع والخــدمات ، وبــين تحقيــق وفــورات فــي التكــاليف دون المســاس بــالجودة والوظــ

ــدان  ــي القطــاع الخــاص الأمريكــي فــي المي ــي يتوقعهــا المســتفيدون والمنتجــون.  هــذا الأســلوب نشــأ وترعــرع ف الأساســية الت
 الصناعي إبان الحرب العالمية الثانية كنتيجة للحاجة إلى متطلبات الحرب من الأسلحة والذخائر والمنتوجات الأخرى.  " 

___________________________________________________________________ 
 * المقتطف من ترجمة كتاب هامر وشامبي بمعرفة شمس الدين عثمان.
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م( اسـتخدم سـلاح البحريـة 1354، ولكـن فـي عـام ) (Valu Analysisوتقنية الهندسة القيمية كانت تدعى تحليـل القيمـة )
( ومنذ ذلك الوقت وهذه هي التسمية الشائعة " )سعيد فنيس وعلي Value Engineeringالقيمية )الأمريكية اسم الهندسة 

 (.14م/ص:1337هـ/1418باطرفي/
وفي مطلع السبعينيات الميلادية انتقل أسلوب الهندسة القيمية إلى بقية أنحاء العالم.  وكانـت اليابـان سـباقة إلـى تبنـي  

يس جمعيــة مهنيــة تعنــى بالهندســة القيميــة والمنتمــين إليهــا.  كمــا انتشــرت فكــرة وتقنيــة الفكــرة والتوســع فــي تطبيقهــا ، وتأســ
الهندســة القيميــة فــي أوروبــا والهنــد والمملكــة العربيــة الســعودية.  ويعــود تــاري  الهندســة القيميــة فــي المملكــة إلــى منتصــف 

يـــة بـــوزارة الدفـــاع والطيـــران ضمـــن برامجهــا الإنتاجيــة ، الســبعينيات الميلاديــة حينمــا أدخلتهـــا الإدارة العامـــة للأشغــــال العسكر 
وقامت آنذاك بإرسال مجموعة من مهندسيها المتخصصين إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور حلقات في مجال الهندسـة 

دسـاً مـن هـ حضرها مـا ينـوف علـى مائـة وخمسـين مهن1412القيمية.  كما نظمت أول ندوة حول الموضوع في الرياض عام 
 (.17-15جميع القطاعات في المملكة )المرجع السابق/ص: 

ويعرف صالح العشي  الهندسـة القيميـة بأنهـا: " دراسـة تحليليـة ذات مـنهج محـدد ، تجـرى بواسـطة فريـق عمـل متعـدد  
مطلوبـة التخصصات على منتج أو مشروع أو خدمة لتحديد وتصنيف الوظائف التـي يؤديهـا ، بغـرض تحقيـق تلـك الوظـائف ال

بطريقــة أفضــل أو تكلفــة إجماليــة أقــل أو بهمــا معــاً مــن خــلال بــدائل ابتكاريــة دون المســاس بالمتطلبــات الأساســية " )فــي : 
الهندسـة القيميـة هـي  …(.  كما يورد مفهوم الهندسة القيمية سعيد فنيس وعلـي بـاطرفي بقـولهم: " 14المرجع السابق/ص:

خطة عمل معينة ، الهدف منها الوصول إلى وظائف المشروع ، ومـن ثـم مطابقتهـا  طريقة أو دراسة تتم وفق منهج معين أو
 بمتطلبات المستفيد للتأكد من أن المشروع يحقق فعلًا تلك المتطلبات ، ثم ابتكار بدائل إبداعية تؤدي تلك 

الجـودة ، والجـودة هنـا يقصـد  الوظائف بنفس المستوى إن لم يكن أفضل وبأقل التكاليف الإجمالية الممكنة دون التـأثير علــى
 بها مستوى الأداء الذي يتطلبه المستفيد أو المالك " )المرجع السابق(.  

وهكــذا فــإن التعــرف علــى وظــائف المشــروع أو المنــتج مــن الســلع والخــدمات ، واستشــراف التطلعــات المتوخــاة مــن ذلــك  
يقهــا بطــرق ابتكاريــه تــؤدي إلــى خفــض التكلفــة وعــدم المشــروع أو المنــتج مــن وجهــة نظــر المســتفيد والجهــة المنتجــة ، وتحق

المساس بالجودة والوظـائف والتطلعـات المعقـودة علـى المشـروع أو المنـتج إنمـا تمثـل جـوهر الهندسـة القيميـة.  لـذلك ، ومـن 
يمية يصبح أجل تطوير الأداء والإنتاجية ومن ثم دعم الاقتصاد السعودي فإن التوسع في استخدام أسلوب وتقنية الهندسة الق

 أمراً مرغوباً ومفيداً في أجهزة الدولة في المملكة.
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والأساليب التي تقوم عليها في تطـوير الأداء والإنتاجيـة إلـى روادهـا الأوائـل  ءتُرجع أدبيات إدارة الجودة الشاملة المبادي 
.  ويقــــوم Oakland، أوكلانــــد  Crosby، كروزبــــي  Juran، جــــوران  Ishhikawa، آيشــــيكاوا  Demingمثـــل دمــــنج 

أسلوب إدارة الجودة الشاملة على فلسفة الأداء المستمر والمتميـز للإنتـاج المطـور للسـلع والخـدمات بـوفرة أعلـى وتكلفـة أقـل 
رضـاء العمـلاء داخـل المنظمـة وخارجهـا.  وبهـذا التوجـه يقـول  مع الخلو من العيوب والشوائب " من أول مرة وفي كل مرة " وا 

المدخل للإنتاجية ذا مصداقية عالية هو أن تحسين الجودة فيه يصـاحبه زيـادة الإنتـاج وخفـض  إن ما يجعل هذا …دمنج: " 
تكاليفــه ، وذلــك بعكــس المــداخل التقليديــة التــي يصــاحب تحســين الجــودة فيهــا خفــض الإنتــاج وزيــادة تكاليفــه " )فــي : جــون 

 (.87م/ص:2111بانك/
لمعاصرين في إدارة الجودة الشاملة يقـول أنـه مـن الصـعب أحد الرواد ا  H. James Harringtonجيمس هارنجتون  

*(.  ثم يورد 27م/ص:1335لأنه لم يسبق وضع تعريف واضح لها )جيمس هارنجتون/ TQMتعريف إدارة الجودة الشاملة 
قمـة الإدارة ، المرتكزات الأساسية لإجراءات إدارة الجودة الشاملة نحو تطوير الأداء وتحسين الإنتاجية على أنها: " البدء مـن 

تعليم جميع مستويات الإدارة ، التعرف على متطلبات العملاء الخارجيين ، منع حدوث الأخطاء ، اسـتخدام الطـرق الإحصـائية 
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لحــل المشــكلات والــتحكم بــالإجراءات ، تــدريب كــل المــوظفين علــى أعمــال الفريــق وطــرق حــل المشــكلات ، التركيــز علــى أن 
 مـن الأفـراد ، التعامـل مـع عـدد جيـد مـن الممـولين ، اسـتخدام مقـاييس للجـودة والتعامـل مـع المشكلات تنبع من الإجـراءات لا

العملاء ، الاهتمام بالعملاء الداخليين والخارجيين ، استخدام فـرق العمـل مـن كـل المسـتويات لحـل المشـكلات واتخـاذ القـرارات 
 )المرجع السابق*(.

 ودة الشاملة في المنظمات العامة يلمس شيئاً من المدإن المتتبع لمحاولات تطبيق تقنية إدارة الج 
 والجزر حول النتائج التي يفرزها التطبيق.  ففي تقرير منشور حول نتائج ورشة عمل تم فيهـا تقديـم

م( يـورد 1335ومناقشة مجموعة من أوراق العمل والبحـوث فـي المـؤتمر الـدولي الثالـث والعشـرين للعلـوم الإداريـة فـي عـام )
 ر:التقري
( أن المتحمســين لتطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة فــي منظمــات القطــاع الحكــومي يــرون أنهــا: تســتطيع تحســين الإنتاجيــة 1" )

جراءاتهـا ، تـؤدي إلـى رفـع معنويـات المـوظفين ، تقـود إلـى تحسـين نوعيـة القـرارات فـي المنظمـة  العامة في كمها ونوعيتهـا وا 
( أن غيـــر 2وكرامتهـــا ، تكـــرس نظـــرة إيجابيـــة فـــي المنظمـــة تجـــاه عملائهــــا. ) العامـــة ، ترفـــع مـــن مســـتوى العـــزة الوظيفيـــة

المتحمسين لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في القطاع الحكومي يرون أنها: مصممة في الأساس للتطبيق في منظمـات القطـاع 
كثيـر مـن هـذه العيـوب بمـا لا الخاص وليس القطاع الحكومي ، تحتوي على إجراءات طويلة ومملـة والقطـاع الحكـومي لديـه ال

يحتاج إلى المزيد ، تتطلب التزاماً وظيفياً جاداً ومتواصلًا بما لا يلائم طبيعة الموظف العام وما تعود عليـه ، التركيبـة الهرميـة 
لال للبيروقراطية الحكومية لا تمكنها من التكيـف مـع فلسـفة إدارة الجـودة الشـاملة المبنيـة علـى المشـاركة فـي السـلطة مـن خـ

المشاركة في صنع القرارات والاتصالات الإدارية الأفقية ، وأن التبني الناجح لإدارة الجودة الشاملة يقتضي التعامل مع أهداف 
وأغراض واضحة ومحددة مدعومة بمعايير ذات مصداقية واعتمادية لقيـاس الإنتاجيـة وهـو مـا لا يتـوافر فـي منظمـات القطـاع 

 *(.111م/ص:1335العام " )محمد الغيث/
للإنتاجية والإبداع  Manufacturer’s Allianceومن جانب آخر يوضح جيمس هارنجتون أن دراسة أجريت بمعرفة  

%( حققـت بعـض 45%( حققـت تحسـناً كبيـراً ، )41على مجموعة من المنظمات تطبق إدارة الجودة الشـاملة أظهـرت أن: " )
*(.  كمــا 28م/ص:1355لــم تحقــق تحســناً )جــيمس هــارنجتون/ %( حققــت تحســناً هامشــياً ، )صــفر %(15التحســن ، )

أظهرت دراسة أجرتها جاكلين كويل شابيرو أن مدى إسـهام المـوظفين فـي إدارة الجـودة الشـاملة يتـأثر بـرؤيتهم لمـدى تطبيـق 
المـوظفين لمزايـا رؤسائهم لأسلوب إشـراكهم فـي صـنع القــرارات قبــل تبنــي منظمـتهم مـنهج إدارة الجـودة الشـاملة.  وأن تقيـيم 

إدارة الجودة الشاملة يحكم المدى الـذي يـذهبون إليـه فـي دعمهـم لمـنهج إدارة الجـودة الشـاملة.  وأن هـذا التقيـيم للمزايـا مـن 
جانــب المــوظفين أهــم فــي التنبــؤ بإســهاماتهم المســتقبلية فــي إدارة الجــودة الشــاملة مــن إســهاماتهم الفعليــة المبدئيــة فــي هــذا 

مهم للمزايا.  كما أفصحت نفس الدراسة أنه ليست هنـاك علاقـة موجبـة بـين مـدى مشـاركة المـوظفين بمـنهج المنهج قبل تقيي
(.  مثــل هــذه النتــائج وغيرهــا تؤكــد 3-7م/ص: 1333إدارة الجــودة الشــاملة وبــين الالتــزام الــذي يظهرونــه تجــاه المنظمـــة )

 لة في المنظمة وخاصة المنظمة العامة قبل الإقدام عليه.ضرورة توفير البيئة الملائمة لتبني منهج إدارة الجودة الشام
ـــة لتحسيـــن وتطــوير الأداء   ومهمــا يكــن أمــر الاخــتلاف فــي ملائمــة أو عــدم ملائمــة مــنهج وتقنيــة إدارة الجــودة الشامل

 والإنتاجية في منظمات القطاع الحكومي ، إلا أننا نرى أنه من المفيد زيادة استخدام هـذا  
قع أنه سوف يحقق نجاحاً في بعـض منظمـات القطـاع الحكـومي إن لـم يكـن فـي جميعهـا بشـرط تـوفير وضـمان المنهج ، ونتو 

 البيئة والثقافة المطلوبة لنجاحه.
 

 * تمت ترجمة المقتطف من الإنجليزية بمعرفة المؤلف.
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 مدخل التفوق المقارن: - 1
التفوق المقارن يقوم على مقارنة المنظمة بمنظمات أخرى فـي ميـادين معينـة مـن أجـل الـتعلم منهـا والتفـوق عليهـا فـي  

الميدان أو الميـادين محـل المقارنـة ، عـن طريـق تحسـين وتطـوير الأداء والإنتاجيـة وأسـاليب خدمـة العمـلاء.  ويوضـح جـون 
كل صــحيح فإنــه يمــدنا بالحقــائق المجــردة التــي نحتاجهــا لتخطــيط وتنفيــذ بانــك أنــه " إذا اســتخدم أســلوب التفــوق المقــارن بشــ

 …(.  كمــا يعــرف التفــوق المقــارن بأنــه: " 42الاســتراتيجيات التــي تخــدم متطلبــات العمــلاء " )جــون بانــك/مرجع ســابق/ص: 
المقارنة في تصـميم خطـة إجراء إداري مستمر يساعد المؤسسات في تقييم منافسيها وذاتها واستخدام المعلومات الناتجة عن 

عمليــة لتحقيــق التفــوق فــي ســوق العمــل.  والهــدف هــو التصــميم علــى أن تصــبح المؤسســة أفضــل مــن الأفضــل " )المرجــع 
 السابق(.

وتبنى فكرة وتقنية التفـوق المقـارن علـى مـا يسـمى بــ " دورة التفـوق المقـارن " التـي تتكـون مـن أربعـة أنشـطة متتاليـة  
وهي على الترتيب: تحديد وبلورة العناصر المـؤثرة فـي النجـاح.  تحديـد أفضـل المنتجـين فـي السـوق  (1)يوضحها الشكل رقم 

من بين المنافسين.  رسم خطة وبرنامج لتحقيق أفضل الأهداف مقارنة بالقائم فـي الســوق بمـا يجعـل المؤسسـة تتفـوق علـى 
وقيـاس التقدم والتأكد من أن الدورة تعيد نفسها بما يضـمن  الأفضل بين منافسيها.  ويلي ذلك متابعـة دورة التفوق فـي الأداء

 (.  45-44استمرارية التحسين والتطوير المتفوق )المرجع السابق/ص:
 

 (1الشكل رقم )
 دورة التفوق المقارن

 
 تحديد العنـاصـر
 المؤثرة في النجاح

 
           
 المقارنمتابعة أداء دورة التفوق  تحديد أفضل المنافسين         

 
 

 خـطـة للتـفـوق 
 علـى الأفـضـل

 
 

 / وتمت ترجمته من الإنجليزية بمعرفة المؤلف.44م/ص:John Bank/2111الشكل مأخوذ من كتاب : 
أن الشــركات التــي تمــارس التفــوق المقــارن إنمــا تســتهدف تحقيــق غرضــين  Terry Acordيوضــح لنــا تــري أكــورد  

رئيسين: أحدهما معرفة المستوى التنافسي للشركة مقارنة بالشركات المتميزة فـي السـوق.  وارخـر هـو الـتعلم واقتبـاس أفكـار 
تخدم مقـاييس مثـل : متوسـط ناجحة من تلك الشركات.  كما يبين أن الشركات التي تهدف إلـى معرفـة مسـتواها التنافسـي تسـ

سعر المنتج ، معدل سرعة تسليم المنتج ، تنوع خطوط الإنتاج ، الخيارات المتاحة للمستهلك ، مكونات المنتج ، التغلغـل فـي 
 (.1م/ص: 2111دة المنتج. )ديسمبر السوق ، إرضـاء العميل ، جو 
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بعد تحليل أجرياه لثلاث حالات دراسية من تطبيق تقنية التفـوق المقـارن فـي ميـدان  وأخيراً يخلص سيمبسون وكاندولي 
الخدمات الصناعية إلى " أن أسلوب التفوق المقارن أثبت أنه فعال جداً وقابل للتطبيق فـي مجـال الخـدمات الصـناعية.  وأنـه 

كفـاءة الأداء ، وتحسـين التـدريب ، والحـد مـن يمكن أن يسـاعد فـي : تصـميم الاسـتراتيجية ، وفـي التطـوير التنظيمـي وزيـادة 
التكاليف ، وتسهيل التحسين في التصاميم ، وفي تمكين الناس من التعلم حـول الطـرق الجديــدة فــي أداء العمــل ، وتحسيــن 

 (.7م/ص:2111ال الداخلي " )يوليو طرق الاتصـ
لأداء وتقديم الخدمات في هذا الجـزء مـن الورقـة ، وبعد أن عرضنا أبرز خمس تجارب دولية معاصرة من أساليب إدارة ا 

وتم التعرف على أهم جوانب كل أسلوب ونتائج بعض الدراسات التـي أجريـت لـه ، فإنـه يمكننـا تأكيـد فائـدة اسـتخدام أو زيـادة 
يعـة كـل استخدام جميع الأساليب التـي تـم عرضـها فـي منظمـات القطـاع الحكـومي والتركيـز علـى الأسـلوب الأكثـر ملاءمـة لطب

منظمة ، بعد توفير بيئة العمل والثقافة التنظيمية التي تخدم الأسلوب أو الأساليب التي يتم تطبيقهـا والاسـتفادة منهـا ، وذلـك 
 من أجل تطوير الأداء وتحسين الإنتاجية بما يخدم مستقبل الاقتصاد السعودي في القطاعين العام والخاص.

 
 

 
 الجزء الثاني

 الدولية في الترتيبات المؤسسيةأبرز التجارب 
 لإصلاح أجهزة القطاع الحكومي

 
يركــز هــذا الجــزء مــن الورقــة علــى عــرض مــوجز لــبعض التجــارب الدوليــة فــي الإصــلاح الإداري التــي تســتهدف تطــوير  

يـدان تنظـيم وتحسين الأداء والإنتاجية في أجهزة القطاع الحكومي.  ويشـمل العـرض تجربـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة فـي م
الجهــاز التنفيــذي ، وميــدان مراجعــة أداء الأجهــزة التنفيذيــة.  كمــا يشــمل العــرض تجربــة كنــدا ونيوزيلانــدا وأســتراليا والمملكــة 

 المتحدة )بريطانيا(.
 

 : تجربة الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية :أولًا 
بتجربة تنظيم الجهاز التنفيـذي ، والشـق الثـاني يتعلـق بمراجعـة أداء تتكون هذه الجزئية من شقين: الشق الأول يتعلق  

 الأجهزة التنفيذية في الحكومة الفيدرالية الأمريكية كما سيتم إيضاحه.
 

 : التجربة الأمريكية في ميدان تنظيم الجهاز التنفيذي - 1
وتـم بمعرفـة مـا سـمي بــ " لجنـة هـوفر  انصب هـذا الجهـد علـى تنظـيم الجهـاز التنفيـذي للحكومـة الأمريكيـة الفيدراليـة ، 

ــة ، بهــدف 1343-1347الأولــى ) م( ".  وكــان هــدف التنظــيم دراســة طــرق وأســاليب الأداء فــي الأجهــزة التنفيذيــة الفيدرالي
الوصــول إلــى تحســين أدائهــا وترشــيد أوجــه مصــروفاتها.  وتبنــى هــذا التوجــه التنظيمــي مــدخل الإصــلاح الشــامل للأجهــزة 

تم التركيز في الدراسة على الجوانب الخمسة التالية: " )أ( التوازن بـين الصـلاحيات والمسـئوليات. )ب( أدوات  التنفيذية.  كما
الإدارة مثـــل: الماليـــة ، الوظـــائف والموظفيــــن ، الخـــدمات العامـــة ، نظـــام حفـــظ الوثـــائق والتقـــارير الحكوميـــة. )ج( التـــداخل 

زية في التنفيذ تحت مظلة إشراف مركزي. )هـ( إعادة تنظيم الأجهـزة التنفيذيـة " والازدواجية في الأجهزة الحكومية. )د( اللامرك
 (.22م/ص:2111هـ/1421)اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري/
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واتبع في أسلوب الدراسة الاعتماد على فرق العمل المتخصصة والمتنوعـة مـن جهـات متفرقـة ذات علاقـة.  وقامـت   
( توصـية شـملت الجوانـب 273ا للجنة الرئيسية التي تقود هـذه الفـرق.  وتـم التوصـل إلـى )الفرق المتخصصة بتقديم تقاريره

( مـا 24-22الخمسة للدراسة التي سبق بيانها.  ومن أهم النتائج والتوصيات التـي أفرزتهـا الدراسـة )المرجـع السـابق/ ص: 
 يلي :

ت المعطــاة لهــم ، بمــا يحــول دون تحقيــق هنــاك عــدم تــوازن بــين مســئوليات الرؤســاء فــي الأجهــزة وبــين الصــلاحيا -
الأهداف المرسومة ، لـذلك تمـت التوصـية بمـنح صـلاحيات كافيـة للمسـئولين فـي الأجهـزة التنفيذيـة فـي مجـالات إعـادة 

 التنظيم ، وفي التعامل مع الموظفين ، والنواحي المالية.
جــرا - جــراءات هنــاك قصــور فــي أســلوب إعــداد الميزانيــة ، والرقابــة المحاســبية ، وا  ءات تحديـــد الاعتمـــادات الماليــة ، وا 

 الإيرادات ، والتكاليف التشغيلية ، والإعانات في الميزانية.  
وتمــت التوصــية بتبنــي ميزانيــة الأداء ، وتبســيط إجــراءات مناقشــة الاعتمــادات الماليــة ، ووضــع نظــام متكامــل وفاعــل لإعــداد 

 ض تكاليف الرقابة على التنفيذ. ميزانيات الأجهزة التنفيذية ، بما يسهم في تخفي
هناك مركزية مخلة في التوظيف ، ونقص في حصول الأجهزة الحكوميـة علـى الكفـاءات العاليـة اللازمـة لهـا ، وهنـاك -

نقص في تصنيف الوظائف ، وفي معايير التوظيف.  وتمت التوصية بتيسـير إجـراءات التوظيـف ، وجعـل سـلم الرواتـب 
في الأجهزة الحكومية ، وتعزيز مبدأ الجدارة في اختيار الموظفين ، إلى جانب اتباع مبـدأ  يخدم الحصول على الكفاءات

 اللامركزية في التوظيف وتصنيف الوظائف.
هنــاك تــداخل وازدواج فــي الأنشــطة ، وهنــاك أنشــطة فــي الأجهــزة لا رابــط ولا تنســيق بينهــا ، وهنــاك عــدم وضــوح فــي -

زالــة الأهــداف التــي يــراد تحقيقهــا.  وتمــت ا لتوصــية بإعــادة التنظــيم علــى مبــدأ جمــع الخــدمات والنشــاطات المتماثلــة وا 
الازدواج ، وتقليص عدد الأجهزة التنفيذية بمـا يزيـل تضـخم تلـك الأجهـزة ، مـع التركيـز علـى تـوافر الفاعليـة فـي أدائهـا 

 والتنسيـق في نشاطاتهـا والخدمـات التي تقدمها.
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هدفت هذه التجربة إلى بناء جهاز حكـومي قـادر علـى تقـديم خـدمات عامـة متميـزة بتكلفـة أقـل.  وتبنـت الدراسـة مـدخل  
الإصلاح الشامل للأجهزة التنفيذية ، والتركيـز علـى أسـاليب الأداء والعمليـات الإداريـة والمعوقـات التـي تصـاحبها.  كمـا ركـزت 

 ة على إعادة تشكيل ثقافة المنظمات التنفيذية بما يخدم المستفيدين في المقام الأول.الدراس
كما اتبعت الدراسة منهجية قامت على مرحلتين ، ففي المرحلة الأولـى تـم تشـكيل فريـق عمـل لمشـروع الإصـلاح مكـون  
يـق الرئيسـي مجموعـة فـرق للدراسـة.  ( عضواً مـن ذوي الخبـرة والتأهيـل مـن الأجهـزة الحكوميـة.  وتفرعـت عـن الفر 251من )

وأسند لمجموعة من الفرق دراسة الأنظمـة والإجـراءات والقضـايا العامـة التـي تسـير العمـل فـي جميـع الأجهـزة التنفيذيـة مثـل: 
أنظمة الميزانية ، المشـتريات ، المـوظفين ، إجـراءات خـدمات المسـتفيدين مـن تلـك الأجهـزة.  كمـا أسـند لمجموعـة أخـرى مـن 

دراسـة أجهــزة معينـة كجهـاز التعلــيم وجهـاز القـوى العاملــة.  كمـا جـرت مطالبــة كـل رئـيس جهــاز بتشـكيل فـرق داخليــة  الفـرق
للعمل على تحقيق ما هو مطلوب من التغيير والتطـوير داخـل الجهـاز.  وتـم كـذلك إيجـاد مراكـز متخصصـة فـي كـل جهـاز مـن 

 جل تلمس تحسين الأداء فيه.الأجهزة بغرض البحث عن الأفكار الجديدة وتجريبها من أ
ــى تطبيــق   ــم تشــكيل فريــق مــن عــدد كبيــر مــن المــوظفين ، مهمتــه تشــجيع الأجهــزة التنفيذيــة عل ــة ت وفــي هــذه المرحل

التوصيات التي أسفرت عنها الدراسات ، ومتابعة التنفيذ في الميادين التي اسـتهدفتها الدراسـة ، وهـي: الـتخلص مـن الـروتين 
 الإجراءات في إعداد الميزانية وصرف النفقاتفي مضمار تسهيل 

وترحيل الوفورات إلى أعوام لاحقة.  وتبني اللامركزية في سياسـة التوظيـف ، والتقييـم وتحفيـز العامليـن ، والتعامل مـع الأداء 
راء ، وتمكين الأجهـزة غير الجيد ومع الموظفين غير الجادين. وتيسير إجراءات المشتريـات ، وتبني اللامركزية في أعمال الش

عـادة تحديـد دور الأجهـزة الرقابيـة المركزيـة فـي الرقابـة الماليـة بحيـث تركـز  الحكومية مـن تـأمين المشـتريات التـي تلزمهـا.  وا 
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علــى تقيــيم تحقيــق الأهــداف ، والمســاعدة فــي تطــوير أنظمــة الرقابــة فــي الأجهــزة التنفيذيــة.  والتأكــد مــن أن فــروع الأجهــزة 
ها مـن الصـلاحيات مـا يمكنهـا مـن تحقيـق الأهـداف المنوطـة بهـا.  ثـم تمكـين المـوظفين مـن الأداء المتميـز عـن المركزية لدي

كسـابهم المهـارات ، وتـوفير بيئـة العمـل الملائمـة لهـم. وكـذلك  شـراكهم فـي صـنع القـرارات ، وا  طريق محاسبتهم على النتائج وا 
تحقيـق تطلعـاتهم.  ثـم العمـل علـى ترشـيد الإنفـاق ، وتعزيـز جوانـب التأكد مـن أن الاهتمـام ينصـرف إلـى خدمـة المسـتفيدين و 

 الإيرادات والاستثمار في الجوانب الإنتاجية.
وفي المرحلة الثانية من مراجعة أداء الأجهزة التنفيذية ركزت الدراسة على التعرف على ما قامت به الأجهـزة مـن جهـود  

ى وذلـك عـن طريـق وضـع التوصـيات التنفيذيـة ، ومـن ثـم عرضـها علـى لتطبيق التوصيات التي تمخضت عنهـا المرحلـة الأولـ
لجنـة مراجعــة أداء الأجهـزة الحكوميــة الفيدراليــة وجهـاز الإدارة والميزانيــة لمراجعتهــا قبـل الرفــع عنهــا لاعتمادهـا.  وقــد اتصــف 

علــى إدخــال الأســاليب الإداريــة مشـروع مراجعــة أداء الأجهــزة التنفيذيــة بـالتركيز علــى تحســين الأداء.  واعتمــد فــي التوصـيات 
الحديثة المطبقة في أجهزة القطاع الخاص إلى أجهزة الدولة.  وكذلك تيسير الإجراءات ، وتقـديم خـدمات متميـزة للمسـتفيدين.  

م.  1333( بليـون دولار خـلال السـنوات السـبع الماضـية منـذ عـام 37ونتج أيضاً عن المشروع توفير مبالغ تقدر بـأكثر مـن )
م 2111( موظـف فـي عـام 377111السبب في هذا الوفر إلى تقليص عدد موظفي الحكومـة الفيدراليــة بمــا مقــداره )ويعزى 

 (.26-24م )انظر فيما تقدم: المرجع السابق/ ص:1333مقارنة بعددهم في عام 
 ثانياً : تجربة كندا ونيوزيلاندا وأستراليا وبريطانيا :

وزيلانــدا وأســتراليا وبريطانيــا إصــلاحاً إداريــاً ركــز علــى مفهــوم الإدارة لتحقيــق م تبنــت كــل مــن كنــدا وني1331فــي عــام  
النتائج.  وكان هدف مشروع الإصـلاح زيـادة الكفـاءة والفاعليــة فــي الأداء والإنتاجيـة فـي الأجهــزة الحكوميـة ، وكـذلك تعزيـز 

لشامل بحيث يتم إعطاء صلاحيات واسعة لرؤسـاء مبدأ المساءلة أو المحاسبة الإدارية.  وكان مدخل المشروع هو الإصلاح ا
الأجهزة التنفيذية كتلك التي تعطى لرؤساء الأجهزة في القطـاع الخـاص ، وأن تـتم محاسـبتهم علـى النتـائج.  لـذلك تـم مطالبـة 

ن منـه. ( إعداد خطط استراتيجية لتوضيح رسالة وأهداف كـل جهـاز لمـوظفي الجهـاز والمسـتفيدي1كل جهاز بثلاثة أمور : " )
( اسـتخدام 3( وضع خطط تشغيلية لترجمـة الخطـط الإسـتراتيجية إلـى أهـداف تفصـيلية مرتبطـة برسـالة وأهــداف الجهــاز. )2)

 (.27مقاييس الأداء للتحقق من تقدم الجهاز نحو تحقيق الأهداف " )المرجع السابق/ص:
 ومن أبرز نتائج هذه التجربة في الإصلاح الإداري ما يلي: 
ــائج  ظهــرت –أ   ــذلك تبنــت الــدول سياســة المحاســبة علــى أســاس النت أهميــة تعزيــز قيــاس الأداء لتحســين الإنتاجيــة ، ل

المتحققة من تلك المتفق عليها في اتفاقيـة الأداء. واتفاقيـة الأداء يتــم بمقتضاهــا تحديـد النتـائج التـي ترغـب الدولـة تحقيقهـا 
اءلة الإداريـة. علـى أنـه يتـرك لـرئيس كـل جهـاز رسـم الاسـتراتيجيات من كل جهاز. وفي ضوء ما يتحقـق مـن نتـائج تـتم المسـ

 التي سيتبعها في تحقيق النتائج المطلوبة منه.
ترتب على أسلوب المحاسبة والمساءلة طبقاً للنتائج ضرورة التخلص من الرقابة المركزيـة التفصـيلية علـى النفقـات  –ب  

الجهــاز ، ومــنح المســئولين صــلاحيات كافيــة لاســتثمار مــواردهم فــي التشــغيلية ، والــتخلص مــن وجــود ســقف للمــوظفين فــي 
 الميزانية بشرط ألا يتم تجاوز سقف الميزانية المحدد للجهاز.

تبين أن تغيير ثقافة الجهاز للتركيز علـى تحقيـق النتـائج لـيس بـالأمر الهـين ويحتـاج وقتـاً لـيس بالقصـير. كمـا أنـه  –ج  
في أداء مهام الجهـاز وواجباتـه.  كمـا تبـين ضـرورة بنـاء نظـام معلومـاتي ، وتـوفير تـدريب يتطلب تعزيز قدرة رؤساء الأجهزة 

 لجميع فئات العاملين ، واستخدام تقارير عن المعلومات ، وقياس الأداء ، وتطبيق جوانب إصلاحية أخرى.
ــائج يتطلــب وجــود جهــة مركزيــة تعطــى التوجيهــات  –د   للأجهــزة التنفيذيــة لكــي تبــين أن التوجــه نحــو التركيــز علــى النت

تساعدها على التطبيق ، وعلى تقييم جوانب التطبيق لتحديد الصـعوبات التـي تواجـه التطبيـق والمنـافع الناجمـة عـن الإصـلاح 
 من وجهة نظر مسئولي الأجهزة التنفيذية التي تطبق الإصلاح الإداري.

ونــة كافيــة فــي اســتغلال المــوارد المتاحــة لهــم فــي نــتج عــن الإصــلاح فــي هــذه الــدول مــنح المــديرين التنفيــذيين مر  –هـــ  
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الميزانيــة لتحقيــق النتــائج.  وقامــت الــدول بتســهيل إجــراءات شــئون المــوظفين ، وتحويــل كثيــر مــن الصــلاحيات ذات العلاقــة 
د الرواتـب.  بالتوظيف من الإدارات المركزية للتوظيف إلى الإدارات التنفيذية مثل: إجراءات الترقية ، تصنيف الوظـائف ، وتحديـ

كما تم مطالبة هذه الأجهزة بإتباع الأساليب الحديثة في الإدارة لتعزيز جودة الإنتاجية. وانعكسـت هـذه المرونـة بشـكل إيجـابي 
 على إيجاد حوافز لدى الجهاز لترشيد الإنفاق والاستغلال الأمثل للمصادر المتاحة له.

بجمـع المعلومـات وتحليلهـا ورفـع تقـارير توضـح مسـتويات الأداء اتضح أن الاستثمار في نظم المعلومات المختصـة  –و  
الحالية مقارنة بالمتوقع هو في غايـة الأهميـة.  وخلصـت التجـارب إلـى أهميـة تـدريب المـوظفين للقيـام بقيـاس الأداء وتحليـل 

ليـة والإداريـة يعـد سـبباً وتفسير المعلومات ذات العلاقة به.  كمـا خلصـت التجـارب إلـى أن اسـتثمار المرونـة فـي الجوانـب الما
رئيساً لنجاح هذا النوع من الإصلاح.  ونتيجة لذلك تقرر أن تصبح مهمة الأجهزة الإشرافية المركزية هي القيام بتقديم العـون 
ــى عمليــات التخطــيط الاســتراتيجي والتشــغيلي وقيــاس الأداء  ــق الإصــلاح وتــدريب مســئولي الأجهــزة عل والمســاعدة فــي تطبي

 نفيذ الميزانية. وأن تقوم هذه الأجهزة بتقييم التقدم في تحقيق أهداف الإصلاح فـي الأجهزة التنفيذية.والمرونة في ت
أظهرت التجربة في هذه الدول أهمية التعامل الجيد مع مقاييس الأداء بغرض التأكد من أنها: تنطلق من أهداف  –ز  

ى النتائج المستهـدفة وأثرها على المستفيد ، تعطي دوراً لمديري البرنامج ، تعكس قـدرة المسئولين في التأثير المباشـر عل
 البرامج والمسئولين عـن تحقيـق النتائـج فـي تصميـم

مقاييـس الأداء لبرامجهم ، تشمل النوعية والكمية والكفاءة والفاعلية ، وتتيح جمع المعلومات حول مدى تحقيق الجهاز 
 .للأهداف العامة والتفصيلية على السواء

ــائج قيــاس جــودة الخــدمات  –ح   قامــت هــذه الــدول باســتخدام مقــاييس الأداء مــن أجــل المســاءلة مــن خــلال: نشــر نت
للمستفيدين كما فعلت بريطانيا وكندا.  أن يتم الاتفاق على مستوى الأداء بين الإدارة العليا والإدارات التنفيذيـة وتؤخـذ النتـائج 

ثـم قيـام أجهـزة التنفيـذ برفـع تقـارير بنتـائج أدائهـا للأجهـزة الرقابيـة )انظـر فيمـا تقـدم/  أساساً للمسـاءلة والمحاسـبة الإداريـة. 
 (.23-26المرجع السابق/ص:

 
 

 الجزء الثالث
 أداء الجهاز الحكومي في المملكة العربية السعودية وأوجه تحسينه

 
الحكـومي،  ويتلـو ذلـك اسـتعراض تجربـة سوف يـتم فـي هـذا الجـزء مـن الورقـة التركيـز علـى تبـين حـدود نشـاطات القطـاع  

دارة الأداء فــي  المملكــة العربيــة الســعودية فــي إصــلاح الجهــاز الحكــومي، بعــد ذلــك ســوف يــتم تحديــد ابــرز معوقــات الإنتــاج وا 
القطاع الحكومي، وفي نهاية هذا الجزء سنستعرض أوجه تحسين الأداء والإنتاجية مـن خـلال توضـيح أدوار : كفـاءة الأداء ، 

 لية الأداء ، الرقابة المالية وتقييـم الأداء المالي، الرقابة الإدارية، تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي.فاع
 

 : النطاق الحالي لنشاطات القطاع الحكومي :أولًا 
خلال العقود الثلاثة الماضية توسعت نشـاطات القطـاع الحكـومي فـي المملكـة العربيـة السـعودية بشــل كبيـر ، نتيجـة لعـدد  

من الاعتبارات ، نذكر منها : افتقار المملكة إلى مشروعات البنيـة الأساسـية فـي بدايـة السـبعينيات الميلاديـة.  عجـز القطـاع 
مكانــات الإداريــة لتنفيــذ المشــاريع الاقتصــادية كبيــرة الحجــم خاصــة فــي بدايــة التنميــة الخــاص عــن تــوفير المــوارد الماليــة والإ

الاقتصادية التي شهدتها المملكة.  رغبة الدولة في إعادة توزيع الدخل المتنامي من البترول في شـكل خـدمات ومنـافع عامـة 
الدولـة فـي تنويـع مصـادر الـدخل القـومي ،  تقدم لجميع فئات المجتمع بأسعار مخفضة في جميـع منـاطق المملكـة.  ثـم رغبـة
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حيث قامت بإنشاء المشاريع الكبرى في عـدد مـن المجـالات التـي تتمتـع فيهـا المملكـة بميـزة نسـبية.  لهـذه الأسـباب مجتمعـة 
توســعت نشــاطات القطــاع الحكــومي ، واتســع نطــاق مســئوليات الدولــة ، وذلــك تبعــاً لمتطلبــات النمــو الــذي تشــهده المملكــة.  

 كن تحديد النطاق الحالي لنشاطات القطاع الحكومي كما يلي :ويم
 
 المصالح الحكومية : -1

تتمثل المصالح الحكومية في الوزارات التي تقوم بالدور الأساسي للدولة مثل الأمن والدفاع والقضاء والتعلـيم والصـحة.  
بالاسـتقلال المالــي أو الإداري ، كمـا تخضـع للمعـايير وتخضع هذه الوزارات لنظام الخدمة المدنية والـنظم العسـكرية ولا تتمتـع 

الرقابية واللوائح المالية المتبعة في الحكومة.  ويتم تمويل مصروفاتها من ميزانية الدولة ، وما تحققه من إيرادات يتم توريده 
 لخزانة الدولة.

 المؤسسات العامة : -2
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي لا يمكن أن تدار بـنفس الطريقـة تقوم المؤسسات العامة بإدارة بعض النشاطات 

التي تدار بها المهام التقليدية التي تقوم بها المصـالح الحكوميـة. هـذه المؤسسـات قصـد مــن إنشائهــا أن تعمـل علـى تحقيـق 
أنهـا تتمتــع فـي إدارتهـا لهـذه النشـاطات المصلحة العامة وفق معايير الكفاية والفعاليـة فـي الأداء.  وتتميـز هـذه المؤسسـات ب

بشخصــية اعتباريــة مســتقلة عــن شخصــية الدولــة ، ولهــا ميزانيتهــا المســتقلة ، إلا أن هــذا لا ينفــي رقابــة الدولــة علـــى هـــذه 
 المؤسسـات. مثال ذلك

ــــة ــــة والمؤسســــات التعليمي ــــة والمؤسســــات الاســــتثمارية والتمويلي ــــة  المؤسســــات الاقتصــــادية والمؤسســــات الخدمي والتدريبي
 والاستشارية.

 
 :  الشركات الحكومية -3

تقوم الشركات الحكومية بإدارة نشاطات اقتصادية ، قد تملكهـا الدولـة كاملـة أو تمتلـك جـزءاً مـن رأسـمالها.  وتتميـز هـذه   
اع الخـاص.  مثـال الشركات بالمرونة والتحرر الإداري من الروتين ، كما تعمل في ظل القوانين التي تطبـق علـى شـركات القطـ

ذلك الشركة السعودية للصناعات الأساسية )سابك( ، شركة التعدين السعودية )معادن( ، الشركة السعودية الموحدة للكهربـاء 
 ، وشركة الاتصالات السعودية.

 خطوط التداخل بين القطاعين الحكومي والخاص : -4
)باللا سياسة( ، وأياً كان ما تفعلـه الحكومات ، فهي تؤدي مهمة  " كان ملتون فريدمان شغوفاً بالقول بأنه لا يوجد ما يسمى

ذا طبعتهـا فتلك سياسة أيضاً.    ما.  فإذا لم تطبع أوراق النقـد فتلك سياسـة ، وا 
( ، لـذا فـإن 11م/ص:1334وينطبق الأمر نفسه على جميع المجـالات الأخـرى التـي تشـارك فيهـا الحكومـة ... " )دورنبـو /

به الحكومة هو سياسة لهـا تأثيرهـا علـى الأداء الاقتصادي سلباً أو إيجابـاً.  وعليـه فـإن السياسـة الجيـدة التـي أي عمل تقوم 
تتخذها الحكومة سوف تعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ، ودفع التنمية الاقتصادية ، وحفظ التوازن الـداخلي والخـارجي 

الرديئة إلى عكس ذلك ، فضلًا عن أن السياسة الرديئة جـداً قـد تعصـف بالتنميـة  للاقتصـاد القومي ، في حين تؤدي السياسة
 وتعود بها إلى الوراء عقوداً عديدة.

ولـذا فــإن السياســة بشـكل عــام ، والسياســة الاقتصـادية )الماليــة والنقديــة( بشـكل خــاص لهمــا دور كبيـر فــي رفــع مســتوى  
ادية ، مـن خـلال تفعيـل دور هـذه السياسـات لتحسـين أداء القطـاع الحكـومي المعيشة وخلق بيئة أكثر ملاءمة للتنمية الاقتص

والخـاص وزيــادة كفاءتهمـا وفاعليتهمــا.  غيــر أن تحسـين الأداء الاقتصــادي قــد يختلـف مــن بلـد رخــر ويرجــع ذلـك إلــى درايــة 
 واجتهاد صانعي السياسـة ، ومـدى تدخـل الدولـة في النشاط الاقتصادي.
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ع الحكــومي فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي النشــاط الاقتصــادي هــو دور مهــم وأساســي ، وهنــاك ونــرى أن دور القطــا 
أسـباب جوهريــة دعـت الدولــة للتـدخل فــي النشـاط الاقتصــادي بشـكل مباشــر كمؤسسـة للمشــاريع الكبـرى وممولــة لاســتثماراتها 

الـنفط وصـناعة البتروكيماويـات ، أو مـن خــلال ومـديرة لهـا ، مثـل: إقامـة البنيــة الأساسـية فـي مختلـف المجـالات ، وصــناعة 
تــدخل الدولــة فــي النشــاط الاقتصــادي بشــكل غيــر مباشــر مــن خــلال تــوفير الحــوافز المقدمـــة للقطــاع الخــاص ، ومــن أبرزهــا 

%( مــن تكلفــة المشــروع 51القروض الميسرة للمشروعات الخاصة والتـي يقـدمها الصـندوق السـعودي للتنميـة، وتصـل إلـى )
 الأحيان. في بعض

إن تـــدخل الدولـــة فـــي النشـــاط الاقتصـــادي ، ســـواء علـــى المســـتوى الجزئـــي أو الكلـــي ، يســـلم بـــه أغلـــب المفكـــرين   
الاقتصاديين ولا يوجد خلاف جوهري حول الدور الأساسي الذي تقـوم بـه الدولـة فـي عمليـة التنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة.  

خل الدولـة فـي النشـاط الاقتصـادي ن وهنـا ينبغـي التمييـز بـين تـدخل الدولـة مـن ولكن السؤال يدور حول: مـا حـدود ودرجـة تـد
خلال السياسات الاقتصادية لتوجيه النشاطات الاقتصادية والتأثير فيها في ضوء ما ترسـمه مـن أهـداف اقتصـادية واجتماعيـة 

الدولــة  …اح العريبــي إلــى أن " ، وتـدخلها عــن طريــق التملــك المباشــر للمؤسســات الإنتاجيــة.  وفــي هــذا الصــدد يشــير مصــب
]تعمل[ على خلق الإطار القـانوني والاسـتقرار والأمـن لتحقيـق الرفاهيـة الاجتماعيــة وضـمان الظـروف الملائمـة لنظـام السـوق 
د دون التدخل المباشر، أو التأثير في آليـة النظـام السـوقي.  بمعنى أن دور الدولة ينبغي أن يكون محايـداً إلا بمقـدار مـا يسـ

 (.38م/ص: 1331الثغرات ويكمـل النقـص الـذي قـد يظهر فـي عمـل السـوق وآلياتـه ")العربي،
 

 ثانياً : تجربة المملكة العربية السعودية في إصلاح الجهاز الحكومي :
 لمحة تاريخية عن مسيرة الإصلاح الإداري في المملكة: – 1

جـراء تغييـرات Administrative Reforomيهدف الإصلاح الإداري)ِ   ( بوجه عام إلى تنظيم الجهاز الإداري للدولـة، وا 
جوهرية وأساسية في بنية الإدارة وتركيبتها و إجـراءات الجهـاز، لحـل مشـكلاتة ورفـع كفاءتـة علـى أسـس علميـة،ليكون قـادرا 

للمجتمع على افضل وجـه  على الاضطلاع بالمهام والاختصاصات المحددة لة وتقديم الخدمات اللازمة لسد الاحتياجات العامة
و بأقل كلفة و في اقصر وقت. وعلى هذا الأساس فالإصـلاح الإداري عمليـة تهـدف إلـى ترشـيد الإنفـاق و تحسـين الأداء فـي 
دخال التغيرات التي تكفل تحقيق هذه الأهداف.ويرتبط الإصـلاح الإداري بالمقومـات ألأربعـة  مؤسسات الدولة وجهازها الإداري،وا 

شريع وتخطيط و تنظيم و توجية للمـوارد البشـرية و المعنويـة، لـذلك فالإصـلاح الإداري يعـد رافـدا للتطـوير الإداري للإدارة من ت
(Management Development في مهمة الارتقاء بمسـتوى التنظـيم و الإجـراءات فـي الجهـاز الإداري لتحقيـق الكفـاءة )

تطوير الأداء مـع التركيـز علـى فاعليـة المخرجـات و النتائج،ومعالجـة و في الأداء و الكفاية في الإنتاج بالإضافة إلي قياس و 
تذليل الصعوبات و العقبات التي تحول دون ذلك.و قد عرفت المملكـة العربيـة السـعودية الإصـلاح الإداري و عملـت بـة حينمـا 

ن مـن مهامهـا القيـام بدراسـة هــ امـرا بتـأليف لجنـة للتفتـي  ة الإصـلاح،كا1346عـام  –رحمة اللـة –أصدر الملك عبدالعزيز 
 أوضاع الإدارة العامة في المملك للتأكد من قدرتها على القيام بالأعمال الملقاه على عاتقها بصفتها الإدارة التنفيذية للدولة.

هـــ، اســتطاع الملــك عبــدالعزيز بــن عبــدالرحمن اســتعادة حكــم ابائــة و أجــدادة،و فــي فتــرة ثلاثــين عامــا 1313فــي عــام  
يوحد المملكـة و يثبـت الأمـن فـي ربوعهـا الواسـعة،و يبـداء فـي وبعـد أن تـم توحيـد أجـزاء المملكـة واسـتتب الأمـن  استطاع أن

ربوعهــا الواســعه، ويبــدأ فــي بنــاء الأجهــزة الحكوميــة ذات النشــاطات الرئيســة فــي الدولــة ، مســتهدفاً الوفــاء بمتطلبــات الدولــة 
 الحديثة وعاملًا على توفير العناصـر الأساسيـة

ن رحمــه اا هــيكلًا إداريــاً وسياســياً للدولــة تــم تطــويره  اللازمــة ، جــاعلا مــن المملكــة طرفــاً ناشــطاً فــي المجتمــع الــدولي.  فكــور
حسـبما سـمحت بـه ظـروف الـبلاد الثقافيـة والاجتماعيـة والاقتصـادية. ويمكـن  –زمانية ومكانية  –بالتدريج وفق خطة مرحيلة 

 ي المملكة العربية السعودية الى خمس مراحل:تقسيم مسيرة الإصلاح الإداري ف



 

 نحو أداء أفضل

 

 نحو أداء أفضل 17

17 

 مرحلة التوحيد السياسي. -1
 مرحلة بناء الإجهزة الحكومية. -2
 مرحلة إعادة التنظيم الإداري . -3
 مرحلة الإصلاح الإداري. -4
 مرحلة إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية -5

 
 هـ1341-هـ1313مرحلة التوحيد السياسي:  -1/1
هـــ، ثــم وحــد نجــد وضــم ألأحســاء والحجــاز و عســير ومنطقــة 1313بــدأت باســترداد الملــك عبــدالعزيز الريــاض عــام   

جيزان.  وبعد أن تم توحيد أجزاء المملكة واستتب الأمن في ربوعهـا الواسـعة بـدأ مؤسسـها وموحـدها فـي إصـدار التعليمـات و 
ن رحمـه الأنظمة و تشكيل المجالس و الهيئات الجديدة و التركيز  علـى إصـلاح نظـام الإدارة المحليـة و النظـام القضـائي. فكـور

حسـبما سـمحت بـه ظـروف الـبلاد  –زمانية ومكانية  –اا هيكلًا إدارياً وسياسياً للدولة تم تطويره بالتدريج وفق خطة مرحيلة 
مليـة بنـاء الدولـة والمجتمـع المتحضـر الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.  وتعد مرحلة التوحيد السياسي المرحلة الأولى في ع

 في الممكلة العربية السعودية.
 هـ1363-هـ1341مرحلة بناء الإجهزة الحكومية: - 1/2      
أثناء وبعد مرحلة التوحيد السياسي بدأ الملك عبدالعزيز في بناء الأجهزة الحكومية ذات النشاطات الرئيسة في الدولة ،  

دولة الحديثة وعـاملًا علـى تـوفير العناصـر الأساسـية اللازمـة  لبنائهـا ، جاعـل مـن المملكـة طرفـاً مستهدفاً الوفاء بمتطلبات ال
ناشطاً في المجتمع الدولي. ففي هذه المرحلة تكون العديـد مـن المجـالس واللجـان المتخصصـة والعامـة التـي أدت دوراً رئيسـاً 

لهيئـة التأسيسـية ، النيابـة العامـة ، مديريـة الشـئون الخارجيـة ، في تثبيـت دعـائم الجهــاز الإداري فــي المملكــة ، مـن ذلـك: ا
 هـ.1344مديرية المعارف عام 

هــ فــي  نشـأة الإدارة وفـي إيجــاد العديـد مـن الأجهــزة 1345كـذلك سـاهمت التعليمـات الأساســية التـي صـدرت فــي عـام   
ملت هـذه التعليمـات الأساسـية علـى تسـعة أقسـام: الحكومية التي كانت بمثابة النواة الأولى في كيان إداري عصري ، وقد اشت

أخــتص القســم الأول بشــكل الدولــة ، العاصــمة ، اللغــة ، والقســم الثــاني بــإدارة الــبلاد ومســؤولياتها. والقســم الثالــث بالأحكــام 
 والنيابة العامة ، القسـم الرابع بالمجالـس ،

العامة والمأمورين ، القسم الثامن بالمجالس العمومية البلدية  والقسم السادس بديوان المحاسبات ، القسم السابع بالمفتشية 
،القسم التاسع بلجان إدارة البلديات. وفي نفس ذلك العام أوجد مجلس الشورى ، ومديرية الصحة العامة والإسـعاف ، وبعـض 

 الإداريـة، لجنة التفتي  والإصلاح.أجهزة الرقابة المالية والإدارية: ديوان المحاسبـة بالمفتشيـة العامـة ، هيئـة المراقبـة 
تعتيبـر لجنـة التفتــي  والإصـلاح هــي النـواه الأولــى لعمليـة الإصــلاح فـي المملكــة العربيـة الســعودية،وتتكون مـن ســبعة  

أعضاء وسكرتير ، ومهمة هذة اللجنة دراسة الجهاز الإداري والتعرف على مواطن الضعف فيه وتقـديم الاقتراحـات والتوصـيات 
لتحسينه وتعزيزه وفقاً لما تقتضيه مصلحة البلاد ، وبناءً علـى الدراسـات التـي قامـت بهـا هـذه اللجنـة اتخـذت خطـوات  اللازمة

إصـلاحية عديـدة مـن أهمهــا: نظـام مجلـس الشــورى ، تأسـيس مجلـس للمعــارف مهمتـه الإشـراف علــى شـئون التعلـيم ووضــع 
مجلــس إدارة عــين زبيــدة ، ومجلــس تنفيــذي لمســاعدة النائــب الأنظمــة الخاصــة بــه ، صــدور نظــام دائــرة البلديــة ، تأســيس 

العام،كما ساهمة هذه اللجنة في وضع نظام تأديب الموظفين و إصدار بعض الأنظمة التـي تعـالج شـؤون المـوظفين وشـروط 
يـد مـن هـ(.  ثم توالى بعد ذلك إنشـاء العد1415هـ؛ موسى ،1385الدخول في الوظيفة وواجبات الموظـف وحقوقـه )صادق ،

 أجهـزة ومؤسسـات الدولـة على النحو التالي:
 هـ.1346مجلس المعارف ، عام  -
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 هـ.1348إدارة الأمور العسكرية ، عام  -
 هـ1343وزارة الخارجية، عام  -
 هـ.1343مجلس التجارة ، عام  -
 هـ1351وزارة الداخلية، عام  -
 هـ.1373الـوزراء عـام هـ ، واستمر في العمل حتى أوجد مجلس 1351مجلس الوكلاء ، عام  -
 هـ1351وزارة المالية،عام  -
 هـ.1353رئاسة القضاء ، عام  -
 هـ1365وزارة الدفاع و الطيران،عام  -
 هـ ، وربطت بوزارة المالية.1365المديرية العامة لشئون الحج ، عام  -
 هـ ، وربطت بوزارة المالية.1366مديرية شئون العمل والعمال ، عام  -
 هـ ، وربطت بوزارة المالية.1367مديرية الزراعة ، عام  -

 
 هكذا استمرت عملية البناء السياسي والإداري مع المحافظة على قيـم ومكتسبـات المجتمـع السعودي المسلم. 

 هـ.1376-هـ1371 7مرحلة إعادة التنظيم -1/3
اريـة متخصصـة.  عقـب وتمثلت أولى مراحل إعادة التنظيم الإداري فـي جمـع وترتيـب الأعمـال المتشـابهة فـي وحـدات إد 

ذلك تم تجميع المديريات المتشابهة في وزارات ومصالح حكومية ، لتصبح ست وزارات ، في الفترة التي سبقت إنشاء مجلـس 
 الوزراء ، وهي:

 هـ.1343وزارة الخارجية ، عام  (1)
 هـ.1351وزارة الداخلية ، عام  (2)
 هـ.1351وزارة المالية ، عام  (3)
 هـ.1365وزارة الدفاع والطيران ، عام  (4)
 هـ.1371وزارة الصحة ، عام  (5)
 هـ.1372وزارة المواصلات ، عام  (6)
 هـ أضيفت لهذه الوزارات الست وزارات: المعارف ، التجارة والصناعة ، الزراعة.  1373ومع إنشاء مجلس الوزراء عام  
  هـ :1413 -هـ1377مرحلة الإصلاح الإداري  -1/4  

عادة تنظيم أجهزتها الإدارية لكي تـتمكن مـن تحقيـق وظـائف وأهـداف التنميـة ، ولقناعـة  ورغبة في تطوير الإدارة الحكومية وا 
صــلاح الاقتصــاد مــن شــأنه أن يعجــل بالتنميــة ، اســتعانت المملكــة فــي عــام  الدولــة بــأن الــتلازم الزمنــي بــين إصــلاح الإدارة وا 

ــدولي ، وفــي عــام 1377 ــدولي للإنشــاء والتعم1381هـــ بصــندوق النقــد ال يــر فــي دراســة الأوضــاع الاقتصــادية هـــ بالبنــك ال
والمالية في المملكة.  كما استعانت في نفس العام بوكالة المعونات الفنية التابعة للأمم المتحدة التي تقدمت بتوصـيات دعـت 
دارة الميزانيــة العامــة وتحســين الإدارة ، وأوصــت بإنشــا ء إلـى تطــوير الاقتصــاد الــوطني وتحــديث الشــئون الماليــة والحســابات وا 

جهـاز مركـزي للتخطـيط والتنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة.  وكـان مـن نتـائج هـذه التوصـيات تطـوير لجنـة التنميـة الاقتصـادية 
هــ تعـرف باسـم المجلـس الأعلـى للتخطـيط ، وكـذلك إنشـاء معهـد الإدارة العـام 1381هـ وأصبحت عام 1378التي كونت عام 
 في ذلك العام.

يمانــاً بأهميــة الإصــلاح ا  هـــ 1382لإداري فــي تحقيــق التنميــة ، اســتعانت المملكــة بمؤسســة فــورد الأمريكيــة فــي عــام وا 
للقيام بدراسات في مجال الإصلاح الإداري تشمل: التنظيم والأساليب ، شئون الموظفين ، التدريب ، الأشغال العامـة ، الماليـة 
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 ه المجالات.والميزانية.  وقامت المؤسسة بتكوين فرق من الاختصاصيين لدراسة هذ
وبعد قيام مؤسسة فورد بإجراء مسح تمهيدي ودراسة استطلاعية حول الوضع الإداري فـي الـبلاد ، قـدمت تقريـراً لسـمو  

حينـذاك ضـمنته مـوجزاً لأهـم الملاحظـات التـي يراهـا خبراؤهـا مقرونـاً باقتراحـات محـددة ، مـن   وزير المالية والاقتصـاد الـوطني
ليــا للإصــلاح الإداري فــي المملكــة تســاعد الأجهــزة الحكوميــة القائمــة علــى أداء واجباتهــا بكفــاءة بينهــا اقتــراح تكــوين لجنــة ع

وفاعلية ، واقتراح إنشاء أجهزة أخرى من شأنها أن تساهم في تكامل العمل التنموي الذي تطمح المملكة إلى تحقيقه.  فصدر 
هــ(، بالموافقـة علـى ذلـك.  وبموجـب هـذا 1414ة العامـة،هـ )معهـدالإدار 5/7/1383( وتاري  521قرار مجلس الوزراء رقم )

القــرار كونــت اللجنــة العليــا للإصــلاح الإداري برئاســة ســمو رئــيس مجلــس الــوزراء وينــوب عنــه ســمو وزيــر الــدفاع والطيــران ، 
زراعـة والميـاه وعضوية وزير المواصلات ، ووزير البترول والثروة المعدنية ، ووزير الإعلام.  وقد ضم إلى عضويتها وزيـر ال

هــ ، كمـا أضـيف إلـى عضـوية هـذه اللجنـة كـل مـن 11/3/1387-3( وتاريــ  668وذلك بموجب قرار مجلـس الـوزراء رقـم )
( وتـاري  1132رئيس الهيئة المركزية للتخطيط ، ورئـيس ديـوان المـوظفين العـام ، وذلـك بموجـب قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )

لأجهزة والمؤسسات الحكومية وتبنـي الإصــلاح الإداري فيمـا بعــد ، جــاء اسـتجابة هـ ولا شك أن برنامج بناء ا7-8/3/1388
هـ ، جـرت إعـادة 1331لاحتياجات الواقع العملي وتفاعلًا مع الطموحات والتطلعات المستقبلية للمجتمع السعودي.  وفي عام 

هـــ )معهــدالإده 25/6/1331-24وتــاري  ( 465تكــوين اللجنــة العليــا للإصــلاح الإداري بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )
هـ( ، حيث ظل سمو وزير الدفاع والطيران نائباً لرئيس اللجنة وأصبح لها أربعـة أعضـاء )وزيـر الدولـة ورئـيس 1414العامة،

ديوان الموظفين العـام ، وزيـر الدولـة ورئـيس الهيئـة المركزيـة للتخطـيط ، وزيـر الدولـة ورئـيس هيئــة التأنيـب ، ونأئـب وزيـر 
 لمالية والاقتصاد الوطني(.ا

وضم إلى عضوية اللجان فيما بعـد كـل مـن معـالي الـدكتور محمـد عبـداللطيف الملحـم ، ومعـالي الأسـتاذ محمـد إبـراهيم  
 مسعود ، وزيرا الدولة وعضوا مجلس الوزراء.

 
بصــدور قــرار مجلــس هـــ ، جــرى للمــرة الثالثــة تعــديل تشــكيل اللجنــة العليــا للإصــلاح الإداري ، وذلــك 1411وفــي عــام  

هـ( المبني على اقتراح صـاحب السـمو الملكـي النائـب 1414هـ )معهد الإدارة العامة،14/6/1411( وتاري  33الوزراء رقم )
الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفت  العام ونائب رئيس اللجنة العليا للإصلاح الإداري ، الذي أصـبح 

قتصــاد الــوطني بموجبــه نائبــاً لــرئيس اللجنــة العليــا للإصــلاح الإداري.  وبالتــالي أصــبح تكــوين اللجنــة العليــا وزيــر الماليــة والا
 للإصلاح الإداري على النحو التالي:

 
 رئيساً. خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء - 
 نائباً للرئيس. وزير المالية والاقتصاد الوطني                                       - 
 عضواً. وزير التخطيط                                                        - 
 عضواً. وزير الدولة رئيس الديوان العام للخدمة المدنية                       - 
 عضواً. معالي الدكتور/ حمد الملحم وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء  - 
باتخـاذ الإجـراءات  –وفقاً لمـا نصـت عليـه الفقـرة "رابعـاً" مـن قـرار مجلـس الـوزراء المنشـىء لهـا  –وتختص هذه اللجنة  

 التي تحقق إصلاح الجهاز الإداري ، وتكون قراراتها واجبة التنفيذ في حدود ما يقضي به هذا القرار.
ســة اختصاصــاته المنصــوص ونصــت الفقــرة )خامســاً( مــن نفــس القــرار علــى تفــويض مجلــس الــوزراء هــذه اللجنــة ممار  

( من نظام مجلس الوزراء  ، فيما يتعلق بإحداث وترتيـب المصـالح العامـة ، فـإذا كـان 25عليها في الفقرة الثانية من المادة )
الإحداث والترتيب يمس مجموعة من قطاعات الدولة وأجهزتهـا يكـون قرارهـا نافـذاً فـور إصـداره ، إلا إذا قـدرت اللجنـة ضـرورة 

 على مجلس الوزراء لإحاطته بالقرار قبل إصداره. عرض الأمر
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أمـا إذا كـان الإحـداث والترتيـب يمـس وزارة أو مصـلحة حكوميــة معينـة ، فيجـب علـى اللجنـة أخـذ رأي الـوزير أو رئــيس  
مة يجـب المصلحة المعنية ، ثم تصدر قرارها بما تراه محققاً للمصلحة العامة.  وقرارات اللجنة التي تقضي بتعديل بعض الأنظ

أن تأخــذ طريقهــا النظــامي.  كمــا نصــت الفقــرة )خامســاً( علــى أن اللجنــة أن تصــدر قــرارات وتعليمــات تعــدل أو تلغــي القــرارات 
 والتعليمات السابقة ، أو تنشـىء أحكاماً إدارية جديدة.

ة ، فأصـبح بمقـدورها وتبين مما سبق أن قرار مجلس الوزراء فوض إلى اللجنة العليا للإصلاح الإداري صلاحيـات واسع 
أن تتخذ القرارات المتعلقة بإحداث وترتيب المصالح العامة بصورة نهائية دون الرجوع إلى مجلس الوزراء الإ إذا ارتأت خـلاف 
ذلــك ، كمــا أصــبح للجنــة القــدرة علــى اتخــاذ القــرارات التــي تقضــي بتعــديل بعــض الأنظمــة الأساســية لتأخــذ بعــد ذلــك طريقهــا 

ا من رئيس مجلـس الوزراء ، وأن تصدر أية قرارات أو تعليمات تعدل بها أو تلغي قرارات أو تعليمات سابقة النظامي لاعتماده
 ، أو تنشىء بها أحكاماً إدارية جديدة. 

هـــ لائحــة العمـل والإجــراءت الداخليـة الخاصــة بهــا ، 26/7/1383وقـد أقــرت اللجنـة فــي أول اجتمــاع لهـا عقــد بتـاري   
( الصـادر 521من هذه اللائحة على أن يكون من واجبات اللجنة طبقاً لما جاء بقرار مجلس الـوزراء رقـم )ونص البند )أولًا( 

 هـ ما يلي:5/7/1383في 
صدار القرارات والتعليما اللازمـة لتنفيـذ هذه الخطة. -أ   قرار الخطة العامة لتنظيم الإدارة الحكومية وا   وضع وا 
قرار نتائج التقارير و  -ب   التوصيات المقدمة من قبل اللجنة الإدارية التحضيرية.دراسة وا 
دراسة مشروعات الأنظمة الجديدة أو التعديلات علـى الأنظمـة الحاليـة تمهيـداً لرفعهـا إلـى الجهـات المختصـة لإصـدارها  -ج 

 بالطرق النظامية الواجبة ، وذلك تنفيذاً لما جاء في قرار مجلس الوزراء آنف الذكر.
الــوزراء فــي القــرارات التــي تــرى اللجنــة ضــرورة عرضــها علــى المجلــس لأخــذ الــرأي فيهــا أو لإحاطــة  أخــذ رأي مجلــس -د 

 المجلس علماً بها فقط.
 إبلاغ الوزارات والمصالح الحكومية بواسطة رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة بالقرارات والتعليمات الواجب تنفيذها. -هـ
ومصـــلحة حكوميـــة للاســـتئناس بـــرأيهم فيمـــا هـــو معـــروض علـــى اللجنـــة مـــن تقـــارير دعـــوة المســـئولين فـــي أيـــة وزارة  -و 

 وتوصيات.
قرار الخطة العامة لمراقبة وتتبع تنفيذ القرارات التـي تصدرهـا اللجنـة وتبلـغ للإدارات الحكومية. -ز   دراسة وا 
الإداري الحكومي ، أو التـي مـن شـأنها اتخاذ جميع الإجراءات التي تحقق بصفة مباشرة أو غير مباشرة إصلاح الجهاز  -ح 

 تسهيل تحقيق هذا الإصلاح.
هــ ، تعقـد اللجنـة اجتماعاتهـا 8/8/1383ووفقاً لما نصت عليه لائحـة عمـل اللجنـة العليـا للإصـلاح الإداري الصـادرة بتـاري  

لإدارة العامـة بصـفته رئيسـاً بناءً على دعوة من رئيسها أو نائبه ، ويحضر الاجتماعات إلى جانب الأعضاء مدير عـام معهـد ا
 للجنتها الإدارية التحضيرية ، كما يحضرها أمين عام اللجنة العليا للإصلاح الإداري.

هـــ المنشــىء للجنــة العليــا للإصــلاح 5/7/1383( وتتــاري  521ونــص البنــد "سادســاً" مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ) 
للإصلاح الإداري ، تتكون من: وكيل وزارة المالية والاقتصـاد الـوطني ،  الإداري على إنشاء لجنة إدارية تحضيرية للجنة العليا

ومدير عام معهـد الإدارة العامـة ، وكـدير عـام ديـوان المـوظفين.  كمـا نـص القـرار علـى أن اللجنـة العليـا للإصـلاح الإداري أن 
 تختار عضوين آخرين إلى جانب الأعضاء الثلاثة المشار إليهم.

( 465جنة الإدارية التحضيرية للجنة العليا للإصلاح الإداري بموجب قرار مـن مجلـس الـوزراء رقـم )وقد أعيد تشكيل الل 
 هـ( ، بحيث أصبحت تتكون من:1414هـ )معهد الإدارة العامة ،25/6/1331-24وتاري  
 رئيساً. مدير عام معهد الإدارة العامة                                                  - 
 عضواً. نائب رئيس ديوان الموظفين العام                                          - 
 عضواً. مدير الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة )بوزارة المالية والاقتصاد الوطني(     - 
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ـــم  ـــا رق ـــة العلي ـــا والتحضـــيرية الصـــادرة بقـــرار اللجن ـــين العلي ـــع مـــن لائحـــة عمـــل اللجنت ـــاب الراب ـــاري  1) وحـــدد الب ( وت
 هـ ، مهام اللجنة التحضيرية في النقاط التالية:8/8/1383
 
عــداد التوصــيات اللازمــة بشــأنها ، تمهيــداً  -أ   ــداء الملاحظــات عليهــا وا  ب ــارير والموضــوعات وا  ــة التق مناقشــة ودراســة كاف

 لعرضها على اللجنة العليا للإصلاح الإداري.
الحكوميـة ، وذلـك للاسـتئناس بـآرائهم فـي بعـض الموضـوعات المطروحـة علـى  دعوة المسئولين في الوزارات والمصـالح -ب 

 اللجنة العليا للإصلاح الإداري إذا رأت أن هناك حاجة لذلك.
 الاتصال بالوزارات والمصالح الحكومية مباشرة أو عن طريق أمانة اللجنة للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة. -ج 
رحات أو خطط إلى اللجنة العليا للإصلاح الإداري ، ترى أن من شأنها تسهيل مهمة تنفيـذ بـرامج رفع أية توصيات ومقت -د 

 الإصلاح الإداري لجهاز الدولة بوجه عام.
وتعقد اللجنة الإدارية التحضيرية اجتماعاتهـا بصـفة دوريـة بـدعوة مـن رئيسـها كلمـا دعـت الحاجـة إلـى ذلـك.  ويحضـر  

 ة إلى الأعضاء أمين عام اللجنة العليا للإصلاح ، كما يحضراجتماعات هذه اللجنة بالإضاف
اجتماعاتها بعض المختصين من الأمانة العامة للجنة العليا للإصلاح الإداري ، وقد يدعى أحياناً مسـئول أو أكثـر مـن الجهـة 

ــرد علــى استفســارات أعضــاء اللجنــة حــول الأمــور المعروضــة وعمــل إيضــاحات إضــافية تســا عد اللجنــة علــى ذات العلاقــة لل
 الإحاطة بمختلف جوانب الموضوع المعروض عليها.

وتضــمنت لائحــة عمــل اللجنتــين العليــا والتحضــيرية الصــادرة بــأول قــرار تصــدره اللجنــة العليــا للإصــلاح الإداري بتــاري   
لأمانـة( يتـألف مـن تشـكيل مكتـب للسـكرتارية )ا –هــ( الفقـرة )أ( مـن البـاب الثالـث 1414هـ )معهد الإدارة العمة،8/8/1383

عدد مناسب من الموظفين يختارهم معهـد الإدارة العامـة وترشـحهم اللجنـة الإداريـة التحضـيرية ليعملـوا متفـرغين تحـت إشـراف 
( وتــاري  2مــدير عــام المعهــد ، ويكــون مقــرهم معهــد الإدارة العامــة.  وبنــاءً علــى قــرار اللجنــة العليــا للإصــلاح الإداري رقــم )

هــ ، جـرى تكـوين 6/3/1383( وتاري  4/3/ب2ني على خطاب رئيس اللجنة الإدارية التحضيرية رقم )هـ المب12/3/1383
مكتب الأمانة العامة للجنة العليا للإصلاح الإداري من اثنين من موظفي معهد الإدارة ليعملا متفرغين ، كمـا نـص القـرار علـى 

مانــة.  وتضــم الأمانــة العامــة للجنــة العليــا للإصــلاح الإداري تخصــيص أحــد خبــراء معهــد الإدارة العامــة بالمعهــد مستشــاراً للأ
ولجنتها الإداري التحضيرية في الوقت الحاضر عدداً من المختصين جميعهم من السعوديين أعضـاء هيئـة التـدريب فـي معهـد 

نـب عملهـم بأمانـة الإدارة العامة ، الذين يمارسون مختلف النشـاطات الأخـرى بالمعهـد مـن تـدريب وبحـوث واستشـارات إلـى جا
 اللجنة.  وتتولـى الأمانـة المهام التالية:

القيــام بأعمــال الســكرتارية الخاصــة بعمــل اللجنتــين العليــا والإداريــة التحضــيرية ، بمــا فــي ذلــك إعــداد محاضــر  -
 الجلسات وتسجيل الملاحظات وارراء وتنظيم الملفات والأوراق وكافة أعمال السكرتارية الأخرى.

 ق والبيانات والمعلومات التي تستلزمها أعمال اللجنتين.تحضير الوثائ -
حـــاطتهم بموضـــوع  - الاتصـــال بالمســـئولين فـــي الـــوزارات والمصـــالح وغيـــرهم ممـــن تـــود إحـــدى اللجنتـــين دعـــوتهم وا 

 الاجتماع.
إعداد التقارير والدراسات التي تعـرض علـى اللجنتـين العليـا والتحضـيرية ، ويـدخل فـي ذلـك القيـام بزيـارات ميدانيـة  -

للــوزارات والمصــالح الحكوميــة ذات العلاقــة بالدراســات ، بهــدف جمــع المزيــد مــن الملعومــات واســتطلاع آراء ذوي 
 الاختصاص بالموضوع.

 الإداري تمهيداً لرفعها إلى المقام السامي.إعداد قرارات اللجنة العليا للإصلاح  -
ويعد إنشاء اللجنة العليا للإصلاح الإداري التي يرأسها منذ إنشائها رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها عـدداً   

تعنـى من الوزراء وكبار المسئولين ذوي العلاقة والاختصاص ، إلى جانب عدد من الأجهـزة المركزيـة والوحـدات الإداريـة التـي 
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 بالتنمية الإدارية ، من أهم خطوات الإصلاح الإداري في المملكة.  ومن بين هذه الأجهزة والوحدات التي تم إنشاؤها ما يلي:
 هـ ديوان الموظفين سابقاً(.1377الديوان العام للخدمة المدنية ) (1)
 هـ(.1381معهد الإدارة العامة ) (2)
 هـ(.1386الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة ) (3)
 هـ(.1331يئة الرقابة والتحقيق )ه (4)
 هـ(.1331ديوان المراقبة العامة ) (5)
 هـ(.1337مجلس الخدمة المدنية ) (6)
 هـ(.1411مجلس القوى العاملة ) (7)
 هـ(.1411المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ) (8)
 هـ(.1413وحدات التطوير الإداري بالأجهزة الحكومية ) (3)
ولة وما تبع ذلك مـن إنشـاء أجهـزة حكوميـة للقيـام بتلـك النشـاطات إلـى ضـرورة إعـادة وقد أدى التوسع في نشاطات الد 

تنظيم الأجهزة الحكومية القائمة على ضوء الدراسـات المقدمـة للجنـة العليـا للإصـلاح الإداري.  وقـد شـمل ذلـك التوسـع إنشـاء 
 الأجهزة الحكومية التالية:

 وكانت قبل ذلك جزءاً من وزارة التجارة(. هـ ،1335وزارة الصناعة والكهرباء )أنشئت عام  (1)
 هـ ، وكانـت قبـل ذلك جـزءاً من وزارة المواصلات(.1335وزارة البرق والبريد والهاتف )أنشئـت عـام  (2)
هــ ، وكانـت وزارة المعـارف تقـوم بمهامهـا ثـم أوجـد مجلـس وأمانـة للتعلـيم 1335وزارة التعليم العـالي )أنشـئت عـام  (3)

 الوزارة(. العالي قبل إنشاء هذه
 هـ ، وكـانـت تابعة لوزارة الداخلية(.1335وزارة الـشـئـون البلـديـة والقرويـة )أنـشئـت عام  (4)
هـــ ، وهــي تطــوير لمصــلحة الأشــغال العامــة التــي أنشــئت عــام 1335وزارة الأشـغال العامــة والإســكان )أنشــئت عــام  (5)

 هـ(.1383
هــ طـورت إلـى 1381هـ ، وفي عـام 1378التي أنشئت عام  وزارة التخطيط )كان أساسها لجنة التنمية الاقتصادية (6)

 هـ(.1335هـ بالهيئة المركزية للتخطيط التي حولت إلى وزارة عام 1381مجلس أعلى للتخطيط ، ثم استبدل عام 
 

م هـــ ، ووزارة الحــج عــا1381وكانـــت وزارة العمـــل والشئـــون الاجتماعيـــة ووزارة البتـــرول والمعـــادن قــد أوجدتـــا عـــام  
هــ 1382هـ ( ، كما أنشئت وزارة الإعـلام عـام 1365هـ )وهي تطوير للمديرية العامة لشئون الحج التـي أنشئـت عام 1381

هــ )والمديريـة العامـة للصـحافة والنشـر التــي أسســت عــام 1374)وهي تطوير للمديريـة العامــة للإذاعــة( التـي أنشئــت عـام 
هـ( ، كما أنشـئت فـي 1353هـ )وهي تطوير لرئاسة القضاء التي أوجدت عام 1331 هـ(.  ثم أوجدت وزارة العدل عام1382
هـ ، وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد )فصلت الأوقاف عن وزارة الحـج ، والـدعوة والإرشـاد عـن 1414عام 

 رئاسة الإفتاء(.
مــارات  وقــد ظهــر أيضــاً العديــد مــن الأجهــزة الإداريــة الجديــدة علــى شــكل  رئاســات ومؤسســات عامــة وهيئــات مســتقلة وا 

للمنــاطق وأمانــات للمــدن الكبــرى ، مثــل: الرئاســة العامــة لرعايــة الشــباب ، الرئاســة العامــة لتعلــيم البنــات ، صــندوقا التنميــة 
ء ، المؤسسـة العقارية والصناعية ، الصندوق السعودي للتنمية ، البنك الزراعي العربي السعودي ، المؤسسة العامـة للمـؤانى

العامة لتحلية المياه المالحه ، المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحين الدقيق ، وأمانات مدن كل من: الريـاض ، الـدمام ، 
 جدة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة.

عمليـات الإصـلاح ولا شك أن مركزية الإصلاح الإداري الني تمارسها اللجنة العليا قد ساعدت كثيـراً فـي تحديـد توجهـات  
في الأجهزة الحكومية ، وفي اتخـاذ القـرارات ووضـع السياسـات العامـة وتنفيـذها.  وكمـا أن وجـود الأمانـة العامـة للجنـة العليـا 
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للإصلاح الإداري بمعهد الإدارة العامة وتفاعل المختصين فيها مـع أعضـاء اللجنـة الإداريـة التحضـيرية للجنـة العليـا للإصـلاح 
نصري التنسيق والخبرة الجيدة وساهم في توفير الدراسات والمشـورة الفنيـة للجنـة العليـا ولجنتهـا التحضـيرية ، الإداري حقق ع

بجانب القيام بالمشاركة في أعمال المتابعة التي تقتضيها ظروف الإصلاح.  وقـد سـاعد وجـود إدارات متخصصـة فـي الأجهـزة 
وقبلهـا وحـدات التنظيم والتدريب التي وحـدت فـي وحــدات التطويــر بعـد  هـ.1413الحكومية )وحدات التطوير الإداري منذ عام 

إلحـــاق مهـــام الابتعـــاث إليهـــا( علــى دعــم مسيـــرة الإصـــلاح علـــى مستـــوى الجهـــاز الإداري الواحـــد ، والحـــد مــن الســلبيات فــي 
 مجالي التنظيم والتدريب.

 مرحلةإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية: -1/5
تطوير الجهاز الحكومي للمملكة العربية السعودية ، والارتقاء بمستوى أدائه ، وضبط كلفته الماليـة فـي حـدود سعياً إلى  

هـ القاضي بتشكيل لجنة وزارية عليـا سـميت 7/5/1421وتاري   6623/ب/7الحاجة الفعلية صدر الأمر السامي الكريم رقم 
لسمو الملكـي الأميـر سـلطان بـن عبـدالعزيز النائـب الثـاني لـرئيس مجلـس بـ "اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري" برئاسة صاحب ا

الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفت  العام وعضـوية عـدد مـن أصـحاب السـمو والمعـالي الـوزراء ذوي الاختصـاص ، وذلـك 
لمـوظفين ، وحجـم الوظـائف لوضع وتنفيذ مشروع وطنـي متكامـل لإعـادة الهيكلـة الإداريـة للأجهـزة الحكوميـة ، ودراسـة نظـام ا

 وأعداد الموظفين ، ومدى الحاجة إليهم ، ومدى حجم كل مصلحة أو وزارة قياساً بالمهام المنوطة بها.
ولأهمية تلك المهمة واتساع نطاقها انبثقت عن اللجنة الوزارية "لجنة وزارية فرعية" برئاسة معالي وزير الخدمة المدنية  

ســات المشــروع ومتابعــة ســيرها وتهيئــة عرضــها علــى اللجنــة الوزاريــة ، كمــا تــم تشــكيل "لجنــة تتــولى الإشــراف العــام علــى درا
تحضــيرية" برئاســة معــالي مــدير معهــد الإدارة العامــة تتــولى وضــع الخطــط التفصــيلية للمشــروع ومراجعــة الدراســات التنظيميــة 

عــداد التقــارير الخاصــة بهــا بمــا  فــي ذلــك التوصــيات التطويريــة ، وعرضــها علــى المطلــوب إعــداها عــن الأجهــزة الحكوميــة ، وا 
 اللجنة الوزارية الفرعية.

وتـتم الدراسـات الميدانيـة للمشــروع مـن خـلال فـرق عمــل فنيـة متخصصـة مـن معهــد الإدارة العامـة ، تشـارك فيهــا وزارة  
وتشرف علـى سـيرها الأمانـة الخدمة المدنية ، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ، وممثلون عن الجهات التي تجري دراستها ، 

العامة للجنة الوزاريـة بمعهـد الإدارة العامـة.  وبمـا أن هـذا المشـروع يتطلـب إعـداد دراسـات تنظيميـة ووظيفيـة وماليـة شـاملة 
قرار الخطة التنفيذية العامة للمشروع والمدة الزمنية لإنجازها ، والتي حُددت بثلاث سـنوات  للأجهزة الحكومية ، فقد تم وضع وا 

هـ.  وقد قُسمت أجهزة الدولة إلى تسعة عشر قطاعاً موزعة على أربعة مراحل تنفيذية زمنية 1421دأت من غرة شهر رجب ب
، تتضــمن كــل مرحلــة منهــا عــدداً مــن القطاعــات المتخصصــة المطلــوب دراســتها وفــق الخطــة المعتمــدة وخــلال المــدة الزمنيــة 

 تالي لدراسات المشروع.المحددة ، وذلك حسبما يوضحه الجدول التنفيذي ال
مــن خــلال الأمــر الســامي ، والخطــط العامــة والتفصــيلية  –يمكــن إيضــاح الأهــداف العامــة للمشــروع بصــورة إجماليــة  

فــي العمــل علــى إحــداث نقلــة تطويريــة نوعيــة فــي إمكانــات وتنظــيم وحــدات الجهــاز الإداري الحكــومي بمــا يحقــق  –للمشــروع 
ة المســتجدات والتطــورات فــي حقــول التنميــة المختلفــة علــى المســتوى المحلــي والإقليمــي الكفــاءة القصــوى فــي الأداء لمواكبــ

 والدولي.  وبصورة تفصيلية أكثر ، فإنه يمكن تحديد الأهداف العامة لمشروع إعادة الهيكلة على النحو التالي:
 

زالة مـا بهـا مـن ازدواج أو  تطوير تنظيمات الأجهزة الحكومية في أهدافها ووحداتها الإدارية ونشاطاتها الخدمية - ، وا 
 تضارب أو غموض ، ومراعاة التناسب بين حجم المؤسسة الحكومية والمهام المنوطة بها.

تحســين نوعيــة الخــدمات المقدمــة للمــواطنين مــن قبــل الأجهــزة الحكوميــة ، عــن طريــق زيــادة الفاعليــة التنظيميــة ،  -
 وتسهيل مسارات ونظم العمل المتبعة وتحسينها. ورفع كفاءة أداء الأجهزة والموظفين العاملين فيها ،

زيــادة درجــات التوافــق بــين حجــم الجهــاز الإداري الحكــومي وبــين متطلبــات العمــل وظروفــه مـــن جهــة ، والتوجهــات  -
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 المستقبلية نحو أجهزة حكومية أقل عدداً وأكثر اختصاصاً وأفضل أداءً من جهة أخرى.
 توجيه الوفر نحو زيادة الفاعلية والكفاءة.تخفيض كلفة التشغيل للجهاز الحكومي ، و  -
زيادة درجات التكامل مع القطاع الأهلي ، والانفتاح عليه ، وتشجيع دوره في التنمية الشاملة ، وتخصيص الممكن  -

 من النشاطات الحكومية أو إدارتها بالأسلوب التجاري.
ؤسسات الحكوميـة ، وترسـي  مبـدأ المسـاءلة تعزيز المؤسسية والعمل الجماعي والتنسيق المشترك في الأجهزة والم -

 لضمان الإنجاز المتميز.
دراســة حجــم الوظــائف وأعــداد المــوظفين ومــدى الحاجــة إلــيهم ، مــع التعزيــز الإيجــابي لاتجاهــات المــوظفين نحــو  -

ظيفيـة الوظيفة العامة ، وتحفيزهم علـى زيـادة الإنتاجيـة ، وتحسـين نوعيـة أدائهـم ، والاهتمـام بتحديـد مسـاراتهم الو 
ــذلك وضــع تصــور واضــح  ــي ظــروف وأدوات العمــل المختلفــة ، وك ــة ف ــة بشــكل يراعــي التطــورات المتلاحق والتدريبي

 للوظائف التي تحتاج إليها المؤسسات ، والقدرات اللازمة لإشغالها ، ونوعية التدريب المناسب لها.
ـــى مســـتوى الأجهـــزة الرئيســـية وفروعهـــا ووحــــ - ـــة عل ـــة الإداري ـــز اللامركزي ـــويض تعزي ـــة ، مـــع تف دات الإدارة المحلي

الصــلاحيات وتوزيــع نشــاطات واهتمامــات الدولــة بشــكل إيجــابي فاعــل علــى مناطقهــا المختلفــة بمــا يزيــد مــن كفــاءة 
 وفاعلية الخدمات المقدمة على النطاق الإداري.

 
 جوانب التركيز في دراسات المشروع:

  زالة ما بين الأجهـزة الجانب التنظيمي ، من حيث ملاءمة الهيكل التنظيمي للمهام الأساسية والفرعية لكل جهاز ، وا 
مــن ازدواج أو تــداخل فــي الاختصاصــات والنشــاطات ، وتبســيط إجــراءات العمــل ، تســهيلًا لتقــديم الخــدمات بأيســر 

 الطرق وأقلها كلفة وجهداً.
 الحاليـة والمسـتقبلية للوظيفـة  الجانب المتعلق بأنظمة الموظفين ، بغية تطوير بعض قواعدها بما يتفـق والمتطلبـات

 العامة.
  الجانب المتعلق بالوظائف والموظفين ، من حيث ملاءمة توزيع الوظائف والقوى العاملة بين الأجهزة الحكومية بما

يجاد آلية لرفـع كفـاءة الموظفيـن وتحسين أدائهم.  يتوافق وحقيقة الاحتياج ، وا 
  فات التشغيلية من خلال تحسين أداء الأجهـزة الحكوميـة ، ممـا يـدعم الجانب المالي ، من حيث التقليل من المصرو

 مخصصات المشاريع والبرامـج التنمويـة ، وتحسيـن القائـم من مختلف الخدمات.
 منجزات اللجنة العليا للإصلاح الإداري خلال خمسة وثلاثين عاماً: -2
لإداري خلال خمسـة وثلاثـين عامـاً والتـي كـان لهـا الأثـر في هذا الجزء سوف نستعرض منجزات اللجنة العليا للإصلاح ا    

هــ وحتـى منتصـف 1383الملموس في تحسين أداء الجهاز الحكومي. قامت اللجنة العليا للإصلاح الإداري منذ إنشـائها عـام 
راراً ( قـ233هـ ، بدراسـة العديـد مـن مـن الموضـوعات التـي شـملت مختلـف أوجـه النشـاطات الإداريـة ، وأصـدرت )1418عام 

 حيالها ، موزعة وفقاً لموضوعاتها على النحو التالي:
 (1جدول رقم )

 تصنيف القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للإصلاح الإداري خلال خمسة وثلاثين عاماً من أنشائها
 النسبة المئوية مجالاتها عدد القرارات

عادة تنظيم. 116  %43.8 تنظيم وا 
 %24 وظائف وشئون موظفين  56
 %3.4 أنظمة ولوائح. 8
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 %11.6 إنشاء وحدات جديدة أو إلغاء وحدات قائمة. 27
 %4.3 تنظيم ساعات الدوام الرسمي. 11
 %1.7 إيجاد حلول لتداخل الاختصاصات بين الأجهزة الحكومية. 4
 %1.3 شئون مالية وميزانية. 2
 %1.4 إجراءات إدارية. 1
 %3.3 قرارات أخرى متنوعة 3

 %111 المجموع 233
 

عـادة التنظـيم تبلـغ )1ويلاحظ في الجـدول رقـم )  ( قـراراً 27( قـراراً ، منهــا )147( أن عـدد القـرارات المتعلقـة بـالتنظيم وا 
تتعلق بإنشاء وحدات جديدة أو إلغاء وحـدات سـابقة ، وأربعـة قـرارات تتعلـق بإيجـاد حلـول لتـداخل الاختصاصـات بـين الأجهـزة 

عادة التنظيم ، وهذا ما يمثل  (116الحكومية ، و )  % من مجموع قرارات اللجنة.63قراراً تتعلق بالتنظيم وا 
 

( اجتماعـاً.  وقـد 144وقد بلغ عدد اجتماعات اللجنة العليا للإصلاح الإداري التي اتخذت فيها القـرارات المشــار إليهــا ) 
لاح الإداري المعنية بتهيئة العمل للجنـة العليـا خـلال الخمـس بلغ عدد اجتماعات اللجنة الإدارية التحضيرية للجنة العليا للإص

 ( اجتماع تقريبا. 411والثلاثين سنة الماضية أكثر من )
وباستعراض القرارات الصادرة من اللجنة العليا للإصلاح الإداري والقرارات واللوائح المنظمة لأعمالها ، يمكن استنتاج ما  
 يلي:
( جهـازاً ، 63تـي تـم تنظيمهـا بشـكل شـامل مـن قبـل اللجنـة العليـا للإصــلاح الإداري )بلغ عـدد الأجهـزة الحكوميـة ال (1)

 (1)( جهازاً حكومياً. 153%( من الأجهزة الحكومية )ذات الميزانية المستقلة( البالغ عددها )41.17وهذا يمثل )
تنظــيم شــامل مــن قبــل بلــغ عــدد الأجهــزة الحكوميــة التــي تــم تنظــيم بعــض جوانبهــا إضــافة إلــى مــا اعتمــد لهــا مــن  (2)

 ( جهازاً.24الإصلاح الإداري )
بلغ عدد الأجهزة الحكوميـة التـي تـم تنظـيم بعـض جوانبهـا ولـم تحـظ بتنظـيم شـامل مـن قبـل اللجنـة العليـا للإصـلاح  (3)

 %( من مجموع الأجهزة الحكومية.11.11( جهازاً وهـذا يمثـل )17الإداري )
( جهازاً ، وبلغ عدد الأجهزة الحكوميـة التـي 42مرة واحد بشكل شامل )بلغ عدد الأجهزة الحكومية التي تم تنظيمها  (4)

 ( أجهزة.3( جهازاً.  أما الأجهزة التي نظمت تنظيماً شاملًا ثلاث مرات فقد بلغ )18نظمت تنظيماً شاملًا مرتين )
( جهـازاً ، 25الإداري ) بلغ عدد الأجهزة الحكومية التي تم تنظيمها جزئياً مرة واحدة من قبل اللجنـة العليـا للإصـلاح (5)

( ، وتـم تنظـيم 4( ، وعـدد الأجهـوة التـي تـم تنظيمهـا جزئيـاً ثـلاث مـرات )3عدد الأجهزة التي نظمـت جزئيـاً مـرتين )
جهاز واحد تنظيماً جزئياً أربـع مـرات ، وجهـاز آخـر تـنم تنظيمـه جزئيـاً سـت مـرات ، ونظـم جهـاز ثالـث جزئيـاً اثنتـي 

 عشرة مرة.
( جهــازاً 73لحكومية التي لم يسبق تنظيمها بشكل شامل من قبل اللجنة العليا للإصلاح الإداري )بلغ عدد الأجهزة ا (6)

 ( جهازاً.153%( مـن مجمـوع الأجهـزة البالـغ عددهـا )47.41، وهذا يمثـل )
( 61اً )بلــغ عــدد الأجهــزة الحكوميــة التــي لــم يســبق تنظيمهــا مــن قبــل اللجنــة العليــا للإصــلاح الإداري كليــاً أو جزئيــ (7)

( 153%( تقريبـاً مـن مجمـوع الأجهـزة الحكوميـة ذات الميزانيـات المسـتقلة البـالغ عـددها )41جهازاً ، وهـي تمثـل )
دارات وفـروع الأجهـزة فـي المنـاطق والسـفارات الملحقيـات فـي الخـارج والمجـالس  جهـازاً.  يضـاف إلـى ذلـك مكاتـب وا 

 من قبل اللجنة.واللجان والدائمة وأماناتها التي لم يتم تنظيمها 
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بلــغ عــدد القــرارات والقواعــد التنظيميــة العامــة التــي أجرتهــا اللجنــة العليــا للإصــلاح الإداري وتخــص أكثــر مــن جهــة  (8)
 ( قراراً تنظيمياً.31حكومية )

 
 هـ.1417هـ/1416( الأجهزة الحكومية ذات الميزانيات المستقلة حسب بيان الفصول والفروع لميزانية عام 1)

لموضـوعات التـي جــاءت بمبـادرة مـن الأجهـزة الحكوميـة وقامــت اللجنـة العليـا للإصـلاح الإداري بــالنظر تبلـغ نسـبة ا (3)
 %( ، أما الموضوعات المتبقية فتمت دراستها استجابة لواحد من العوامل التالية:31فيها واتخاذ قرارات بشأنها )

 توجيه من المقام السامي. -أ         
 العليا للإصلاح الإداري. مبادرة من اللجنة –ب       
 اقتراح من اللجنة الإدارية التحضيرية للجنة العليا للإصلاح الإداري. –ج       
بلغ عدد القرارات التي أصدرتها اللجنة العليا للإصـلاح الإداري خـلال الخطـط الخمسـية الخمـس للتنميـة ومـا قبلهـا  (11)

 ( قراراً ، موزعة وفقاً لما يلي:233)
 قراراً. 18خطة الخمسية الأولى ما قبل ال   -أ  
 قراراً. 43الخطة الخمسية الأولى   –ب 
 قراراً. 34الخطة الخمسية الثانية   –ج 
 قراراً. 55الخطة الخمسية الثالثة    –د 
 قراراً. 51الخطة الخمسية الرابعة  -هـ
 قراراً. 26الخطة الخمسية الخامسة   –و 

يتضح من مفهوم الإصلاح الإداري الذي فوضت اللجنة العليا للإصلاح الإداري بإجرائه على الأجهزة الحكومية أنه  (11)
عام وشامل لكافـة أوجـه الإصـلاح فـي تلـك الأجهـزة "اتخـاذ جميـع الإجـراءات التـي تحقـق إصـلاح الجهـاز الإداري" ، 

 وليس محدداً بموضوعات معينة. 
 تي تناولتها اللجنة بالدراسة يتضح أنها تنقسم إلى قسمين رئيسين:وباستعراض الموضوعات ال  

 القسم الأول:
موضــوعات عامــة: وهــي تلــك الدراســات التــي تشــمل كافــة الأجهــزة الحكوميــة أو معظمهــا ، مثــل دراســة إيجــاد وحــدات  

فـي كافـة الأجهـزة الحكوميـة ، أو تلـك التـي تخـص أكثـر مـن جهـاز إداري واحـد مثـل  (2)ووحدات للمتابعة  (1)للتطوير الإداري 
 الدراسات الخاصة بحل التنازع في الاختصاصات بين بعض الأجهزة الحكومية.

 
 القسم الثاني:

 موضوعات خاصة: وهي تلك الدراسات التي تخص جهازاً إدارياً واحداً في أي مجال من مجالات الإصلاح الإداري. 
هـــ الــذي يــنص علــى إنشـــاء وحـــدات التطويـــر 18/11/1413( وتــاري  132( قــرار اللجنــة العليــا الإصــلاح الإداري رقــم )1)

 الإداري فـي الأجهزة الحكومية.
هــ الـذي يـنص علـى تنظـيم وحـدات المتابعـة فـي 18/11/1413( وتـاري  131( قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم )2)

 ية.الأجهزة الحكوم
 

ــوزارات والمصــالح    ــد مــن ال ــة للعدي ــا للإصــلاح الإداري فــي تنظــيم الهياكــل الإداري ــة العلي ــرارات اللجن ــة ق ــل أهمي وتتمث
الحكومية التي سبق ذكرها ، وفي إجراء تعديلات في كثير من التنظيمات والهياكـل الإداريـة القائمـة ، ممـا سـاعد علـى تطـوير 
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ل تحديد مهامها واختصاصاتها والقوى العاملة التي تحتاج إليها.  أما قراراتهـا الإجرائيـة أعمال تلك الوزارات والمصالح من خلا 
التي تشمل عدداً من الأجهزة الحكومية أو معظمها أو تخص موضوعاً واحداً وفائدتـه تعـود علـى جميـع الأجهـزة ، فـإن أهمهـا 

 ما يلي:
هـــ ، الــذي قضــى باســتبدال المجلــس الأعلــى 11/4/1384( وتــاري  5قــرار اللجنــة العليــا للإصــلاح الإداري رقــم ) (‌أ)

هـ( بالهيئة المركزية للتخطيط المكونة من اثني عشر اقتصـادياً ويـديرها رئـيس 1381للتخطيط )الذي أنشىء عام 
ــس الــوزراء ، ومــن مهامهــا: وضــع خطــط خمســية للتنميــة الاقتصــادية ، وعمــل  ــرتبط بــرئيس مجل ــة وزيــر ي برتب

زمة للـبلاد ، ومعاونـة الـوزارات والـدوائر المسـتقلة فـي شـئون التخطـيط ، وتقـديم المشـورة الدراسات الاقتصادية اللا 
 الفنية لولي الأمر.

وبموجب هذا القرار أنيطت بمديرية الميزانية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني مهمة دراسة وضع ميزانيـة المشـاريع 
ن المجلس الأعلى للتخطيط ، بحيث تتبـع فـي هـذا الشـأن مختلـف )الباب الرابع من الميزانية العامة للدولة( نقلًا م

الوسائل التي تتبعها لأبواب الميزانية الأخرى ، على أن ينقل إلى المديرية المـذكورة الموظفـون الـذين كـانوا يـؤدون 
 الأعمال المتعلقة بهذا الموضوع بالمجلس الأعلى للتخطيط.  واعتماداً على هذا القرار ، تقرر ما يلي:

 إنشاء جهاز للتنظيم والإدارة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني. -
إنشاء مكتب وكالة إدارة التعاون الفنـي بـديوان رئاسـة مجلـس الـوزراء ، ليقـوم بالاختصاصـات التـي كـان يقـوم بهـا  -

 قسم المعونة الفنية بالمجلس الأعلى للتخطيط.
بهـا علـى أن تتشـاور كـل وزارة ودائـرة مسـتقلة مـع الهيئـة ينشأ في كل وزارة ودائرة مستقلة جهاز للتخطـيط خـاص  -

المركزية للتخطيط في تشكيل وتنظيم ذلك الجهـاز الـذي يجـب أن يكـون حلقـة الاتصـال بينهمـا فيمـا يتعلـق بشـئون 
 التخطيط.

هـ ، الذي قضى بتعديل نظـام الـدوام الرسـمي الحكـومي ليكـون أسـبوع العمـل 22/6/1335( وتاري  66القرار رقم ) (‌ب)
خمسة أيام يبدأ بيوم السبت وينتهي بيوم الأربعاء ويكون كل من يومي الخميس والجمعة عطلة أسبوعية رسـمية ، 
على أن تكون سـاعات الـدوام اليـومي ثمـاني سـاعات تـؤدى علـى فتـرتين ، ويكـون هنـاك دوام شـتوي يبـدأ مـن غـرة 

ة الرابعة من بعـد الظهـر ، ودوام صـيفي يبـدأ فـي الميزان وينتهي بغرة الجوزاء من الساعة الثامنة صباحاً حتى نهاي
اليــوم الثــاني مــن الجــوزاء وينتهــي بنهايــة الســنبلة وتمتــد ســاعات الــدوام مــن الســاعة الســابعة صــباحاً حتــى نهايــة 

 الساعة الثالثة من بعد الظهر.  كما نظم هذا القرار الـدوام فـي شهـر رمضـان المبـارك وفتـرة استقبال المراجعين.
ــاري  67ار رقــم )القــر  (‌ج) هـــ ، الــذي حــدد القواعــد التنفيذيــة لمرافــق الطعــام فــي الــوزارات والمصــالح 25/7/1335( وت

 والمؤسسات العامة استجابة للقرار السابق الخاص بتغيير أوقات الدوام.
اعتبـاراً هـ ، الخاص بنقل موظفي المؤسسات العامة إلى سلم رواتب الموظفين 6/8/1338( وتاري  85القرار رقم ) (‌د)

 هـ ، وتطبيق نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية على موظفي جميع المؤسسات العامة.1/7/1338من 
هـ ، الذي جعل نشاط أبحاث الطاقة الذرية أحد جوانب نشاط )المركز الوطني 21/8/1333( وتاري  87القرار رقم ) )هـ(

 علوم والتقنية.للعلوم والتكنولوجيا( في مدينة الملك عبدالعزيز لل
( 13،  12،  11هـ ، المنظم لشغل الوظائف المصنفـة فـي المراتـب )13/5/1411( وتاري  34القرار رقم ) )و(

 بالمؤسسات العامة.
هـ ، الذي قضى بإنشاء مكتب للدراسات الاستراتيجية بديوان رئاسة مجلس 7/3/1412( وتاري  113القرار رقم ) )ز(

 كز الوطني للدراسات الاستراتيجية.الوزراء ليكون نواة للمر 
هـ ، المتعلق بتحديد مرتبة من يتولى الشئون الإدارية والمالية حسب حجم 1/3/1412( وتاري  113القرار رقم ) )ح(

الوزارة أو الجهاز ، على ألا يكون في مرتبة وكيل وزارة وتوحيد أسماء الشئون المالية والشئون الإدارية في كل 
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 لح الحكومية بحيث يصبح اسمها الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية.الوزارات والمصا
 هـ ، الخاص بتنظيم إحداث الوظائف العليـا في الأجهزة الحكومية.15/3/1413( وتاري  138القرار رقم ) )ط(
لاح الإداري هـ ، الخاص بخطة عمل الإص16/3/1415( وتاري  151قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم ) )ي(

الخمسية الذي تضمن دراسة الإجراءات الإدارية المتشابهة في الأجهزة الحكومية مع إعطاء الأولوية للأجهزة ذات 
 العلاقة بالجمهور ، وذلك من حيث:

 اختصار وتبسيط الإجراءات بشكل يضمن الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية ويزيد من فاعلية الأداء. -
 شاملة وموحدة للإدارات التسهيلية التي تحتاج إليها تلك الإدارات.وضع أدلة  -
 تحديد القوى العاملة والوحدات الإدارية اللازمة لهذه الإدارات. -

هـ ، المنظم لدوام العاملين في الأجهزة الحكومية التي تحتاج إلى استمرار 2/4/1416( وتاري  162القرار رقم ) )ك( 
وحداتها الإدارية فترات تتجاوز وقت الدوام الرسمي ، مثل البلديات والمجمعات العمل في بعض قطاعاتها أو 

 القروية.
هـ ، القاضي بتعديل أسماء الوحدات التي تتولى مهام التفتي  في 18/11/1413( وتاري  131القرار رقم ) (‌ل)

نشاء وحدات مماثلة في الأجهـزة التي لا  تضم مثل هذه الوحدات مع الأجهزة الحكومية إلى وحدات )المتابعة( ، وا 
 ربطها بالقيادات العليا بالجهاز.

هـ ، القاضي بإناطة المهام المتعلقة بالتنظيم والتدريب إلى وحدة إدارية 18/11/1413( وتاري  132القرار رقم ) )م(
 في كل جهاز حكومي تسمى "وحدة التطوير الإداري" وترتبط بالقيادات العليا في الجهاز.

هـ ، القاضي بأن تكون مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الجهة 2/7/1411( وتاري  213القرار رقم ) (‌ن)
 الحكومية المسئولة عن موضوع الرصد الزلزالي في المملكة وتحديد مهامها.

 
نتاجيتها: -1  نظرة تقويمية لعمل اللجنة العليا للإصلاح الإداري وا 

ئها بجهود أساسية في مجال إصلاح مكونات الجهاز الإداري للدولة قامت اللجنة العليا للإصلاح الإداري منذ إنشا 
وتنمية قدراته وتطوير تنظيماته وفعالياته الإدارية مما ساعد الأجهزة الحكومية على القيام بمسئولياتها وواجباتها على نحو 

ستوى التنظيم الإداري والإجرائي أفضل من ذي قبل.  فكان لهذه اللجنة العليا دور بارز ومهم فيما طرأ من تحسن وتطور لم
هـ إلـى 1383في الأجهزة الحكومية خلال العقود الثلاثة الماضية وبداية هذا العقد ، واتخذت اللجنة منذ نشأتها عام 

عادة تنظيم عدد من الأجهزة الحكومية بالإضافة 233هـ )1418منتصـف عـام  ( مائتين وثلاثة وثلاثين قراراً شملت تنظيم وا 
حداث وتطوير أنظمة ولوائح شئون الموظفين والوظائف وتنظيم وقت العمل إلى إن لغاء وحدات قائمة ، وا  شاء وحدات جديدة وا 

، ومعالجة التداخل في الاختصاصات بين الأجهزة الحكومية ودراسة الشئون الإدارية والمالية والميزانية.  وقد مكنت هذه 
ت الدولة وبرامجها وساعدت على تحديث أساليب عملها وتيسير إجراءات إدارة القرارات الأجهزة الحكومية من مسايرة تطلعا

شئونها.  وقد أحدثت جهود الإصلاح الإداري الهيكلية والإجرائية في واقع الأمر بعض التغييرات الإيجابية التي وجدت طريقها 
س وتقدير ما إذا كان مردود التحسين في إلى رفع مستوى الخدمة التي يتلقاها الجمهور على أنه لم تكن هناك وسيلة لقيا

مستوى الخدمة يبرر الأموال والجهود التي بذلت لتحقيقه ، بمعنى أن إنجازات اللجنة العليا للإصلاح الإداري تمت دون قياس 
اً ( ثلاثة وسبعين جهاز 73أو تقويم لها.  كما أن هذه القرارات لم تكن شاملة لجميع الأجهزة الحكومية حيث أن هناك )

%( تقريباً من أجهزة الدولة لم تحظ بأي إجراء تنظيمي من قبل اللجنة العليا للإصلاح الإداري 47.41حكومياً وهي تمثل )
%( من قرارات اللجنة ، وقد بلغت 25منذ نشأتها ، فقرارات اللجنة المتعلقة بإجراء تنظيم شامل للأجهزة الحكومية تمثل )

( قراراً من مجموع قرارات 61جراء تنظيمات كاملة )شاملة( لبعض الأجهزة الحكومية ستين )القرارات التنظيمية التي عنيت بإ
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( منها بإجراء بعض التعديلات 37( قراراً ، فقد عُني )175( قراراً ، أما ما تبقى منها ومقداره )233اللجنة البالغ عددها )
( بأمور 81%( ، وعُني الباقي من تلك القرارات ومقداره )41ل )والتنظيمات الجزئية التي لا تتسم بطابـع الشموليـة وهـذا يمثـ

 %(.34غير تنظيمية كالجوانب الإجرائية وغيرها وذلك يشكل )
 
 
 

عند إلقاء نظرة فاحصة على قرارات اللجنة العليا للإصلاح الإداري التي أنجزتها منذ إنشائها ، تبين أن هناك عوامل  
يات الإصلاح الإداري التي بذلت بغية رفع كفاءة وفعالية الأجهزة الحكومية ، الأمر الذي عديدة تضافرت للحد من فعالية عمل

يتطلب وقفة تأمل ومراجعة لما يحدث في نشاط الإصلاح الإداري في المملكة بغية تفهم جوانب القصور وأسبابه ، وتلمس 
ا على إيجاد إستراتيجية عملية فعالة للإصلاح سبل معالجة هذا القصور على أمل أن تجد اللجنة العليا في ذلك ما يعينه

الإداري تحقق النتائج المرجوة منه. علية يمكن تلخيص العوامل التي حدة من فاعلية عمليات الإصلاح الإداري في ثلاث 
في المعوقات التنظيمية التي أثرت  -2المعوقات التي أثرت في فاعلية عمل اللجنة العليا للإصلاح الإداري.  -1أقسام 

 المعوقات التي حدت من فاعلية الأجهـزة الحكوميـة بشكل عام .  -3فاعلية أداء الأجهزة الحكومية. 
  
 المعوقات التي أثرت في فاعلية عمل اللجنة العليا للإصلاح الإداري -3/1
حساب عمليات صرف الجهود والإمكانات إلى عمليات تأسيس وتكوين الأجهزة الحكومية في بداية إنشاء اللجنة على  -1

 التطوير والإصلاح الإداري.
رغم الصلاحيات التي منحت للجنة العليا للإصلاح الإداري فإنها حددت لنفسها أهدافاً متواضعة تمثلت في محاولة  -2

إدخال تحسينات على بعض آليات البناء المؤسسي القائم من إعادة تنظيم ، ومعالجة التداخل بين الأجهزة الحكومية ، 
جراءات ، وضع مهام واختصاصات وظيفية ، الأمر الذي حصر جهود الإصلاح الإداري في المملكة في وتبسيط الإ

جوانب جزئية تخص الأجهزة الحكومية دون وجود إستراتيجية شاملة واضحة للإصلاح الإداري المطلوب.  وينبغي تبني 
هاز الحكومي ، واستنباط التوجهات المستقبلية ، منهج المبادرة الذاتية من خلال دراسة البيئة الداخلية والخارجية للج

عداد خطط التغيير المناسبة لك تتزامن مع الحاجة إليها.  وا 
غياب معايير لقياس جهود الإصلاح الإداري تمكن من التحقق من النتائج النهائية الفعلية لبرامج الإصلاح وتساعد في  -3

لتي اتخذتها أجهزة الإصلاح الإداري في المملكة ، ويعود ذلك في إجراء تقويم للمنفعة والتكلفة المرتبطة بالقرارات ا
الغالب إلى صعوبة قياس النتائج النهائية للإصلاح الإداري ونقص الخبرة والمعرفة لدى أجهزة التطوير لتقويم عمليات 

 التطوير والتنمية وربط مجالات التطوير بمؤشرات الكفاءة والفاعلية وجودة الخدمة المقدمة.
 فتقار إلى وجود أداة فعالة لمتابعة وتقويم قرارات اللجنة العليا للإصلاح الإداري والتأكد من تنفيذ هذه القرارات.الا -4
اعتماد وظائف هيكلية رئيسية في ميزانيات الأجهزة الحكومية دون تنظيم معتمد من قبل اللجنة العليا للإصلاح  -5

 الإداري.
وى العاملين في الأجهزة الحكومية في بداية عمل اللجنة العليا للإصلاح لظروف إدارية أملتها طبيعة ونوعية ومست -6

 الإداري ، عمدت هذه اللجنة في بداية أمرها للأخذ بأسلوب التنظيـم المفصـل دون 
 
مشاركة ذات بال من الأجهزة الحكومية المراد تنظيمها ، واستمرت هذه الممارسة من قبل اللجنة حتى بعد تطوير البيئة  -7

 ارية في الأجهزة الحكومية وتغير نوعية ومستوى العاملين.الإد
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ضعف التأثير التنظيمي في بعض الموضوعات التي تعرض على اللجنة العليا للإصلاح الإداري المتعلقة بإجراء  -8
 تعديلات طفيفة على الهياكل التنظيمية ، كإحداث بعض الوحدات الإدارية أو دمجها

يها من قبل اللجنة العليا للإصلاح الإداري يستغرق وقتاً طويلًا نظراً لتباعد مع بعضها ، ومع ذلك فإن البت ف -3
 اجتماعات اللجنة.

 ساعد على ذلك كله الأمور التالية التي كان بعضها يعد نتاج العوامل المذكورة سلفاً:
شأنها ، حيث جاءت كون غالبية الموضوعات التي قامت اللجنة العليا للإصلاح الإداري بدراستها واتخذت قرارات ب (1)

بمبادرة من بعض الأجهزة الحكومية بهدف تنظيم هياكلها الإداريـة والإجرائية ، أما القليل الباقي من الموضوعات 
التي درستها واتخذت قرارات حيالها فإنها تمت بناء على توجيهات المقام السامي أو بناءً على اقتراح من اللجنة 

الموضوعات التي تمت دراستها بمبادرة من اللجنة العليا للإصلاح الإداري نفسها ،  الإدارية التحضيرية ، وقليلة هي
مما نتج عنه بصفة عامة قلة عدد الموضوعات التي تعرض على اللجنة لدراستها واتخاذ قرار بشأنها ، وعدم وجود 

 خطة تنظيمية شاملة لكافة الأجهزة الحكومية يتم تنفيذها في فترة زمنية محددة.
لبيانات المتقدمة عن منجزات اللجنة العليا للإصلاح الإداري الواردة في هذا التقرير ، يتضح إحجام وتردد الكثير من ا (2)

من الأجهزة الحكومية في إجراء تنظيمات شاملة لها حيث تشكل طلبات التنظيم الجزئي التي تتقدم بها الجهات 
التنظيم الجزئي التي تتقدم بها الجهات الحكومية للجنة الحكومية في إجراء تنظيمات شاملة لها حيث تشكل طلبات 

 العليا للإصلاح الإداري نسبة كبيرة من الموضوعات التي تعرض عليها.
 
 المعوقات التنظيمية التي أثرت في فاعلية أداء الأجهزة الحكومية -3/2

ما زالت تواجه  –بطلب تنظيمها خاصة تلك التي لم تبادر  –ونتيجة لذلك كله فإن الكثير من الأجهزة الحكومية  
العديد من المعوقات والصعوبات التظيمية التي تعوقها عن أداء دورها بفعالية واقتدار ، ولعل من أهم تلك المعوقات 

 والصعوبات ما يلي:
عدم تحديد الأهداف والمهام الرئيسية للكثير من الأجهزة الحكومية بشكل واضح ودقيق ، بمعنى عدم وجود أدلة  (1)

 تنظيمية توضح المهام والاختصاصات الرئيسية لكل جهاز ومهام واختصاصات وحداته الإدارية.
لا تواكب الهياكل التنظيمية في معظم الأجهزة الحكومية متطلبات العمل اليومي بها مما يجعلها غير قادة على التوفيق  (2)

 لأجهـزة من بين متطلبات العمل وقدراتها الفعلية على تحقيقها ، فلم تتمكن هذه ا
تكييف وتحديث هياكلها التنظيمية بشكل يساعد على الأداء بمستوى يوازي اتساع دورها وتزايد نشاطاتها ، بل اقتصر  (3)

 دور معظم الأجهزة الحكومية على إجراء بعض التعديـلات المحـدودة التي لا تفي بالغرض وتفتقر إلى النظرة الشمولية.
كلاء والوكلاء المساعدين في بعض الأجهزة الحكومية ، وهذا يؤدي إلى تجزئة كثرة القطاعات وبالتالي كثرة الو  (4)

لى تعدد المستويات الإدارية داخل الجهاز الحكومي الواحد بشكـل لا يحتاج إليه العمل اليومي مما يؤدي  النشاطات ، وا 
 اليومية.إلى البطء في إنجاز الأعمال ، وبالتالي غياب الإجراء الشمولي في معالجة القضايا 

تعدد وحدات الخدمات المساعدة داخل بعض الأجهزة الحكومية ، كوجود العديد من إدارات الحاسب ارلي ، الشئون  (5)
 الإدارية والمالية ، الصـادر ، الـوارد ، المحفوظـات ، وغيـر ذلك مـن الوحدات المساعدة.

ي الاختصاصات فيما بين وحداتها الإدارية من جهة معاناة بعض الأجهزة الحكومية من الازدواجية والتداخل والتنازع ف (6)
هدار وتشتيت الجهود  وبين الأجهزة الحكومية الأخرى من جهة أخرى ، الأمر الذي قد يؤدي إلى إضاعة الوقت وا 

 والطاقات البشرية والمالية ومصروفات التشغيل.
ت دون مبرر مقبول في معظم الحالات ، مما طول الإجراءات التي تتبع في كثير من الأجهزة الحكومية لإنجاز المعاملا (7)
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أدى إلى استنزاف جهود القوى البشرية والموارد المالية ونقص الفاعلية في الأداء ، نتيجة لعدم وجود أدلة شاملة 
مكتوبة للإجراءات توضح خطوات سير العمل في كثير من الأجهزة الحكومية ، مما فتح المجال لاجتهادات الموظفين 

 ختلاف الخطوات الإجرائية المتعلقة بخدمة معينة من معاملة إلى أخرى وذلك نتيجة لتعدد الاجتهادات.وبالتالي ا
 
 المعوقات التي حدت من فاعلية الأجهزة الحكومية بشكل عام -3/3
 ضعف الرقابة على أداء الموظفين لأعمالهم وسير العمل اليومي ، وعدم وجود قواعد تنظيمية ملزمة في هذا الشأن. (1)
 ضعف قدرة بعض الأجهزة الحكومية على تحديد احتياجاتها الفعلية من القوى العاملة على أسس علمية سليمة. (2)
 عدم وجود خطط لدى بعض الأجهزة لتدريب العاملين بها وفقاً لمتطلبات واحتياجـات العمـل الحالية المستقبلية. (3)
حة لديها في تحقيق الأهداف المرجوة بشكل فعال ، ضعف قدرة بعض الأجهزة على الاستفادة من القوى العاملة المتا (4)

وذلك بعدم إسناد الأعمال في تلك الأجهزة وفقاً للتخصصات ، أو عدم  توزيع العمل على الموظفين توزيعاً دقيقاً وفق 
 حجم العمل المطلوب من كل وحدة إدارية.

م لترك العمل بإدارته في أي وقت تتاح له ضعف الولاء والانتماء الوظيفي لدى كثير من الموظفين ، واستعداد بعضه (5)
 وظيفة أخرى ذات فوائد مادية أكبر.

 
انتشار عنصر اللامبالاة بين الموظفين في العديد من الأجهزة الحكومية ، وهذا يظهر من كثرة الغياب والإجازات  (6)

 بمواعيد الدوام الرسمي.المرضية والاضطرارية ، والتباطؤ في إنجاز الأعمال الموكلة إليهم ، وضعف الالتزام 
ضعف الوعي بواجبات ومسئوليات الوظيفة العامة ، فرغم استمرار عمليات الإصلاح الإداري في المملكة فإن المشكلات  (7)

 الإدارية والرقابية لا تزال قائمة.
 لعمل.عدم استخدام التقنيات الحديثة من قبل الكثير من الأجهزة الحكومية في أداء مهام ومتطلبات ونشاطات ا (8)
مضي فترة طويلة على صدور العديد من الأنظمة ذات الصلة بأعمال ونشاطات الأجهزة الحكومية بحيث لم تعد تلائم  (3)

متطلبات العمل ، بالإضافة على كثرة التعديلات التي أجريت على بعض منها دون تجميع تلك التعديلات أو إعادة 
المتغيرات التي حدثت منذ صدورها ، كما تراعي اختلاف الأسس صياغة تلك الأنظمة وفق نظرة شمولية تراعي 

 والمنطلقات التي بنيت عليها.
عدم صدور لوائح تنفيذية وتفسيرية لكثير من الأنظمة ، ومعروف أن الإصلاح الإداري مرهون بتوفر أنظمة إدارية  (11)

 اذ القرارات.تمكن الموظفين من أداء واجباتهم ، وقيادات إدارية ملتزمة وقـادرة على اتخ
 

 ثالثاً : معوقات الأداء في القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية :
خلال العقود الثلاثة الماضية قامت المملكة العربية السعودية بتنفيذ خططها التنموية الاقتصاديـة والاجتماعية. فقد  

نشاء البنية التحتية في جميع المجالات ، إلى جانب  قامت بتوفير الخدمات الأساسية من أمن وتعليم وخدمات صحية وا 
قيامها بإنتاج السلع والخـدمات التي من المفتـرض أن يتكفـل القطـاع الخاص بالنصيب الأوفر منها.  وكان من نتيجة هذا 

يم الدولة على الدور قيام مؤسسات اقتصاديـة تملكهـا أو تُسهـم فيهـا أو تشـارك فـي إدارتها الدولة ، وهو ما يدل على تصم
تحمل مسؤولية التنمية الاقتصادية الشاملة وما يترتب على ذلك من تبعات.  ولهذا السبب تحملت الموارد المالية والقدرات 
الإدارية للقطاع العام أكثر من طاقتها.  ولابد مـن الأخذ  بنظرة واقعية بشأن ما يمكن توقعه من القطاع الحكومي في ظل 

الحالية ، إضافة إلى أنه أصبح هناك حاجة ماسة إلى زيادة كفاءة الإنتاجية للقطاع العام في ظل الظروف الاقتصادية 
المتغيرات الاقتصادية الجديدة.  وينبغي التأكيد في هذا المقام على أن تحسين الإنتاجية والأداء على مستوى القطاع 

 الحكومي أو الخـاص أو القومـي ليس بالأمر الهين. 
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عام في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء بأن الحكومات تؤدي أعمالًا كثيـرة ومتشعبة ، ولكن هناك شعور  
بمستوى قليل من الكفاءة و بتكلفة باهظة.  وهذا ما أثار الكثير من التساؤلات حول إنتاجية وأداء الأجهزة الحكومية.  إن 

ع الحكومي ، تظهر على مستوى الفرد ، وعلى مستوى الوحدة مشكلة انخفاض مستوى الإنتاجية وضعف الأداء في القطـا
 الإدارية ، وعلى مستوى الجهاز.  

والأسباب التي أدت إلى مثل هذا الوضع كثيرة ومتشابكة ، ومن الصعب خلو تأثير بعضها على بعض.  ولكن هذا لا يمنع 
طوير الأداء.  وليس غريباً أن تهتم الدولة من البحث عن الأسباب ، ثم تحديد الوسائل المطلوبة لرفع الإنتاجية وت

والمواطنون ، والصحافة ورجال الفكر والجامعات ومعاهد التنمية بالبحث عن أداء أفضل في القطاع الحكومي ، وهذه الندوة 
 التي تنظمها وزارة التخطيط ما هي إلا جزء من هذه الجهود.  والأسباب تعود إلى كثير من العوامل نذكر منها :

 تشعب أعمال الحكومة: -1
إن وضع المملكة قد يختلف عن معظم دول العالم ، حيث تعتمد في حياتها الاقتصادية على دخلها من البترول وهي  

ثروة مملوكة للدولة.  هذه الثروة ساعدت الحكومة في تنفيذ خططها التنموية الاقتصادية والاجتماعية.  وكما هو الحال في 
، قامت المملكة ببناء العديد من المشاريع ذات الطابع التجاري مثل مشاريع الكهرباء والاتصالات جميع البلدان النامية 

والنقل والصناعات التحويليـة والتعدين ، نظراً لوجود عدد من المبررات الاقتصادية.  وتختلف سيطرة الدولة على تلك 
بيراً في الممارسات الإدارية التي تتبعها تلك المشروعات وكذلك المشاريع باختلاف أشكالها القانونية ، غير أن هناك تشابهاً ك

في تأثيرها المالي على ميزانية الدولة ، وهناك تسليم متزايد بأن بعض تلك المشروعات يمكن أن تدار بأسلوب تجاري ناجح 
 .دون إثقال كاهل المالية العامة

 
 معوقات إدارية:  -2

دارة الأداء. ورغم أن بعض الدول  إن الأجهزة الحكومية بمعظم البلدان  النامية تواجه العديد من معوقات الإنتاجية وا 
النامية تتمتع بإمكانيات الدول المتقدمة من حيث الدخل المالي إلا أنها بحاجة ماسـة إلـى تنمية إدارية، ويعبر عن ذلك " 

جراءاته ، بالجهود التي تبذل لتطوير الجهاز الإداري من خلال وضـع الهياكـل التنظ يمية الملائمة ، وتبسيط نظم العمل وا 
وتطوير مهـارات القـوى العاملـة ، وتحسين بيئـة العمل ، وذلك لتحقيق خطة التنمية الاقتصادية بكفاءة عاليـة وبأقـل التكاليـف 

 (.38هـ/ص:1333" )محمد الطويل/
لعوامل الأساسية التي لها تأثير مباشر على في دراسة ميدانية قام بها بدر البديوي وعدنان حمزة للتعرف على ا 

مستوى الإنتاجية في القطاع الحكومي تم التوصل إلى أن هذه العناصر : " عنصر الزمن ، الاتصال الإداري ، التنظيم ، 
م بها (. وفي دراسة ميدانية قا24-13هـ/ص: 1417التدريب والتطوير ، التقنيـة ، الإشـراف الإداري ، الرضـاء الوظيفـي " )

حسن حجرة توصل إلى أن هناك أكثر من عقبة تقف أمام الكفاءة الإنتاجية للمديرين والمشرفين في الإدارة العليا والوسطى 
والإشرافية في عدد من الأجهـزة الحكومية ، من أهمها : " صعوبة الإجراءات المالية ، مركزية الإدارة ، عدم الاهتمـام 

(.  وفي 138هـ/ص: 1417ناسب في المكان المناسب ، عدم توافر المناخ المناسب " )بالتدريب ، عدم وضع الرجل الم
دراسة قام بها محمد الغيث تم التوصل إلى أن أبرز مضيعات وقت المديرين العامين في المملكة العربية السعوديـة هي 

 حسـب الأهمية : " الموظفون غير المؤهليـن ، الزيـارات 
ت الروتينية المعقدة ، المقاطعات أثناء العمل ، الأشياء الموضوعة في غير مكانها الصحيح بدون مواعيد ، الإجراءا

كالملفات والمعلومات ، عدم التقيد بساعات العمل الرسمية ، التلفون الذي لا يمكن التنبؤ بموعد رنينه ، عدم تفويض 
 (.123م/ص: 1331تابعته ، والتنظيم السيئ " )السلطة بشكل صحيح ، الاعتماد على الذاكرة بدلًا من تخطيط  العمل وم

وهكذا يبدو واضحاً أن مشكلة انخفاض الإنتاجية في القطاع الحكومي بالمملكة تظهر في صور مختلفـة ، على 
مستوى الجهاز ، وعلى مستوى الوحدة ، وعلى مستوى الفرد.  والأسباب التي تؤدي إلى مثل هذا الانخفاض كثيرة ومتشابكة 
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ما يتعلق بعدم وضوح فلسفة الإدارة العامة ومفهوم المنظمة العامة ، ومنها ما يتعلق بمفاهيم وسلوكيات العاملين في ، منها 
المنظمات العامة واختلاف مواهبهم وأساليبهم في الإدارة والقيادة ، لذلك فإن تحسين مستوى الإنتاجية في القطاع الحكومي 

الأداء الإداري في تلك المنظمات من خلال تشجيع الأساليب الإدارية التي تؤدي إلى  بات مقروناً بالدعوة إلى تحسين مستوى
زالـة العقبـات التـي تقود إلى انخفاضها.  زيادة الإنتاجية ، وا 

 
 معوقات تنظيمية : -3

 إن من أهم أسباب تحسين الإنتاجية والأداء في المنظمات ، بشكل عام ، وجود التنظيم الذي يحدد العلاقات 
والارتباطات بين جميع العاملين في المنظمة ، ويحدد العلاقة بين المنظمة والمنظمات الأخرى ، ويساعد على تجنب 
الازدواجية  ووضوح السلطات وتفويض الصلاحيات وتقليل المستويات الإدارية الهرمية وتيسير الإجراءات بما يؤدي إلى 

 تحسين الإنتاجية والأداء بشكل عام.
قام بها محمد محيسن عن الإنتاجية في القطاع الحكومي توصل إلى أن المعوقات التي تتعلق بالتنظيم  وفي دراسة 

الإداري تتلخص في ضعف ممارسة وظيفة التخطيط بسبب انشغال القيادات الإدارية بأعمال تنفيذية. وضعف التنسيق بين 
ختلفـة على مستـوى الدولة.  والروتين الذي يحكم أعمال الوحدات والإدارات على مستوى الجهاز الواحد وبين الأجهـزة الم

الحكومة وتعقيد الإجراءات الذي تعمل به الأجهزة الحكومية.  وأن الرقابة في معظم الأجهزة الحكومية في المملكة تنحصر في 
أسهمت في ضعف إنتاجية  المتابعة الشخصية وهذه بمفردها لا تشكل أسلوباً رقابياً فعالًا.  ويضيف أن هذه العناصر مجتمعة

 (.  37 - 36هـ/ ص 1411وأداء القطاع الحكومي وزيادة تكاليف الأعمال التي تقوم بهـا الأجهـزة الحكوميـة )
 
 ضعف كفاءة وفاعلية النفقات العامة: -4

ة وتهيئة الخدمات يلعب الإنفاق العام دوراً حاسماً في التنمية ، فمن خلاله يتم توفير البنية الأساسية اللازمة للتنمي 
الاجتماعية الضرورية للوفاء بالاحتياجات الأساسية للسكان ، والتي تؤثر في مسار النمو الاقتصادي وفي توزيع منافعه 

 على السواء.  غير أن تدني الإيرادات العامة للدولة والتي فرضهـا
الشفافية ، وزيادة عجز الميزانية في التسعينيات  انخفاض أسعار البترول ، وواقع تضخم الميزانية للأجهزة الحكومية ، وقلة 

الميلادية أدى إلى ضعف تحقيق أهداف الإنفاق العام في كثير من الـدول النامية ، الأمر الذي يستدعي ترشيد الإنفاق العام 
 وتحسين توزيعه بين أوجه النشاطات المختلفة. 

لعامة فلابد من الإجابة على التساؤلات التالية: ما أفضل وحتى يصبح من المستطاع زيادة كفاءة وفاعلية النفقات ا 
 الطرق التي ينبغي أن تتبعها الحكومة في إنفاق مواردها ن  ما الإصلاحـات المؤسسية

التي تؤدي إلى توزيع أفضل للإنفاق العام ن هذه التساؤلات من الأمور الحاسمة في تحديد ارثار النهائية للإنفاق العام ومن 
 أداء وكفاءة إنتاجية القطاع الحكومي. ثم تحسين

قرار القانون والنظام. لذا تكون   مما لا شك فيه أن هناك حاجة إلى اضطلاع الحكومة بالوظائف الأساسية مثل الدفاع وا 
هناك حاجة إلى دور الحكومة حينما يكون من المتوقع ألا يوفر القطاع الخاص القدر اللازم من السلع والخدمات الأساسية 
التي يستفيد منها المجتمع بشكل عام ، مثل: التعليم الأساسي )الابتدائي( ، الرعاية الصحية الأولية ، البنية الأساسية للنقل. 
كذلك قد يكون التدخل الحكومي مناسباً في المرافق التي تحتكر مصـدراً واحداً للتوريد ، أو التي تحقق وفورات الحجم الكبير ، 

ابط تحد من تدخل الدولة في إنفاق الموارد الاقتصادية على نشاطات اقتصادية يستطيع القطاع ولكن وفق معايير وضو 
الخاص أن يؤديها بشكل أفضل.  هذا يعني أن على الحكومة إعادة صياغة دورها في النشاط الاقتصادي بما يرشد إنفاقها 

ت مدروسـة وواضحة ، خصوصاً فيما يتعلق بأولويات لتحقيق وظائفها الأساسية. كذلك ينبغي أن يتم الإنفاق تبعاً لأولويا
الإنفاق الجاري والاستثماري لزيادة كفاءة وفاعليـة الإنفـاق العـام.  ففي المملكة العربية السعودية يلاحظ أن الإنفاق الجاري 
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( ، 1دول رقم م( ظل يستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي المصروفات العامة )ج1333-1335خلال الفترة من عـام )
%( ، والباقي لمصروفات المشاريع العامة.  وهذا له تأثيره السلبي على 88 -% 75حيث تـردد بيـن ما يزيـد عـن )

الاستثمارات العامة اللازمة لدعم التنمية بشكل مباشر.  لذلك فإن هناك حاجة لإعادة النظر في بنود ميزانية الدولة بهدف 
لإنفاق العام ، كما أن هناك حاجة لتقييم دقيـق للمشاريـع العامة لا من حيث السلامة الاقتصادية إعادة توجيه الأثر النهائي ل

لها فحسب ، بل أيضاً من حيث جدواها التقنية والإدارية والمالية وتأثيرها في مقابلة احتياجات وتطلعات المكونات المتعددة 
 للمنظمة التي نفذت المشروع العام.

 
 (1جدول)

 الإيرادات والمصروفات الفعلية*
 )مليار ريال(

1333 
1413/1421 

1338 
1418/1413 

1337 
1417/1418 

1336 
1416/1417 

1335 
1415/1416 

 

 إجمالي الإيرادات 146 173.1 215.5 141.6 147.5
 إيرادات النفط 115.7 136 161 81 114.5

 الإيرادات الأخرى 41.8 43.1 45.5 61.6 43
 إجمالي المصروفات 173.3 138 221.3 131 183.8
 مصروفات المشاريع 42.2 51.5 58.4 44.3 21.6

 مصروفات جارية 131.7 147 162.8 145.7 162.2
 العجز 2774 13 15.8 48.4 36.3
م ، 1338* المصدر: التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي. العدد السادس والثلاثون والعدد الرابع والثلاثون لعام 

 ( على التوالي.146و ص:  138م  )ص:2111

في الإصلاح المالي على مستوى القطاع الحكومي يتباين الاختيار بين زيادة الإيرادات وخفض النفقات.  وأياً كان  
ودية الاختيار فإن الأمر يتوقف على كفاءة القطاع الحكومي في تحصيل إيراداته وفي إنفاقها.  وفي المملكة العربية السع

يتضح أثر أسعار النفط على الأداء المالي للدولة ، حيث تتدفق إيرادات النفـط مـن شركـة أرامكـو السعودية المملوكة للدولة 
إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني التي تعتمد على النفط بوصفه جزءًا رئيساً من تكوين مواردها. وتشكل الإيرادات النفطية 

%( 75م( إلـى حوالـي )1333-1335جمالي إيرادات الدولة ، حيث تصل في المتوسط )عن الفترة مـن الجزء الأساسي من إ
(. هذا الارتباط الكبير بين الإيرادات المتوقعة للبترول والميزانية العامة للدولة له تأثيره 1من إجمالي الإيرادات )الجدول رقم 

ل مباشر ، فمتى كان هناك تحسن في أسعار النفط أدى إلى زيادة إجمالي على الاستثمارات العامة اللازمة لدعم التنمية بشك
الإيرادات وهو ما ينعكس إيجاباً علـى زيـادة النفقـات العامـة ، فـي حيـن أن انخفـاض إجمالي الإيرادات بسبب انخفاض أسعار 

م( 1337الرابـع المشاريـع. ففـي عام )البترول ينعكس سلباً على حجـم الإنفـاق العام وبوجـه خاص على مصروفات البـاب 
( مليار ريال ، وانخفض 58.4( في الباب الرابع من الميزانية العامة للدولـة )1كان حجم مصروفات المشاريع )الجدول رقم 

( 21.6م( انخفض حجم مصروفات المشاريع العامة إلى )1333( مليار ريال ، وفي عام )44.3م( إلى )1338في عام )
   ، وهذا له تأثيره السلبي علـى الاستثمـارات العامـة اللازمـة لدعـم التنميـة بشكل مباشر.مليار ريال

ركز محللو المالية العامة وراسمو السياسة اهتمامهم على ميزانية الحكومة باعتبارها المحدد الرئيسي للسياسة المالية.   
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 المختلفة ، وبشكل وكان تحليل مالية الميزانية العامة يترك لخبراء القطاعات
عام ، دون رصد للأداء المالي لهذه القطاعات ومدى تحقيقها للأهداف المرسومة لها وتأثيرها على السياسات الاقتصادية  

القومية ، وترتب على ذلك ضعف الانضباط المالي والافتقار إلى الوضوح والشفافية.  إن تعزيز الانضباط المالي ليس مجرد 
ات والتأكد من أن القواعد المالية قد روعيت ، ولكن الانضباط يذهب إلى تحديد مقدرة الجهاز الحكومي التحكم في المصروف

على زيادة الكفاءة في تخصيص الموارد المالية المتاحة ، وتحسين شفافية التقارير المالية والمتابعة المالية للجهاز 
 الجهاز للمساءلة.  الحكومي ، وزيادة فاعلية الأداء ، وقابلية المسئولين عن

ورغم الجهود التـي تقـوم بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني في تحسين أداء الميزانية العامة إلا أنه لا تزال هناك ثلاثة  
اختلالات في ميزانية الدولة هي: الاعتماد الكبير على إيرادات النفط ، تدني حجم الإنفاق على المشاريع العامة بسبب 

 فاق على بند الأجور ، وأخيراً ارتفاع حجم الدين العام.ضخامة الإن
 
 تقادم الأنظمة واللوائح :  -5

إن وجود الأنظمة واللوائح من الأشياء الضرورية لسـير العمـل فـي أي منظمـة مـن المنظمـات ، ولـو لـم يكـن ذلـك لأصـبح  
مــن مراجعــة الأنظمــة واللــوائح بــين الحــين هنــاك نــوع مــن الفوضــى فــي الأداء وانخفــاض فــي مســتوى الإنتاجيــة ، لــذلك لا بــد 

 وارخر ودراسة القديم منها ، والذي قد لا يتلاءم كلياً أو جزئيـاً مع
متطلبات العصر، ومحاولة إحلال أنظمة ولوائح أكثر قابلية للعمل مكانها لكي لا تقـف حجـر عثـرة فـي طريـق تحسـين إنتاجيـة 

أثر مباشر أو غير مباشر علـى القطـاع الخـاص. ومـع ذلـك فـإن الأنظمـة  وأداء القطاع الحكومي. وبلا شك سوف يكون لذلك
واللوائح التي تعمل بها أجهزة الدولة المختلفة في المملكة سواء ما يتعلق بأنظمة الخدمة المدنية أو أنظمة المالية العامـة أو 

عوقات التي تؤدي إلى تعويق التنفيذ الجيد أنظمة الاستثمار أو أنظمة التجارة ، تحتاج إلى إعادة مراجعة وتقييم وتشخيص الم
 للأنظمة واللوائح ، لأهمية ذلك في إنجاح الإصلاح الإداري والإصلاح الاقتصادي الذي تشهده المملكة في وقتنا الحاضر.

 
 رابعاً : أوجه تحسين الأداء في القطاع الحكومي :

القطاع الحكومي ، وسوف نستعرض أبرزها ونتحدث عنهـا هناك العديد من أوجه أو مسارات تحسين الأداء والإنتاجية في  
 فيما يلي من هذه الجزئية :

 دور كفاءة الأداء :  -1
كفاءة الأداء تلعب دوراً محورياً في دعم كمية الإنتاجية فـي المنظمـات العامـة والخاصـة.  وبمفهومهـا الاقتصـادي الضـيق  

تاجية ".  وهناك خلـط فـي أدبيـات الإدارة فـي بيئـة الأعمـال العربيـة بـين تعني كفاءة الأداء " نسبة كمية المنتج إلى عناصر إن
كفاءة الأداء وفاعلية الأداء حيث يتم استخدامهما كبديلين يؤديان لنفس المعنى والغرض وهما ليسا كذلك.  وفي هذه الجزئيـة 

 فاعلية الأداء فسوف نتحدث عنها لاحقاً. يهمنا بيان معنى ودور كفاءة الأداء في الإنتاجية وفي دعم الاقتصاد الوطني ، أما
مبدأ كفاءة الأداء ينصب على زيادة المخرجـات عـن المـدخلات فـي العمليـة الإنتاجيـة ، وهـذا الفـرق يمثـل الربحيـة وسـبب  

البقاء في السوق في المنظمات الخاصة ، ويمثل مـدى القـدرة علـى توزيـع المنتجـات مـن السـلع والخـدمات علـى المسـتهلكين 
لمنظمات العامة.  وكان مبدأ كفاءة الأداء هو المعيار المسـيطر لقيـاس الإنتاجيـة والحكـم علـى مـدى نجـاح المنظمـة فـي في ا

 م( في الولايات المتحدة الأمريكية.1315-1856ظل الإدارة العلمية التي قادهـا فريدريـك تايلـور )
احبت تطبيق مبدأ كفاءة الأداء في الإدارة العلمية ، ولقد وجهت انتقادات حادة للطرق والأساليب والإجراءات التي ص 

همالها الجانب الإنساني في العملية الإنتاجية.  وقد صور هذا الجانب محمد الغيث  بسبب تركيزها على وفرة الإنتاج المادي وا 
تاجه.  أما مفهومها بقوله: " تعرف فلسفة قدرة أو كفاءة الأداء بمفهومها الضيق بأنها نسبة كمية المنتج إلى عناصر إن

فهو تعبير عن مجمل النظريات والسياسات والتطبيقات العملية في المنظمات العامة التي تؤدي  –والذي نقصده  –الأوسع 
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إلى إنتاج السلع والخدمات بوفرة وبطرق وأساليب جامدة أو ميكانيكية تركز على النتائج النهائية وتهمل فاعلية الوسائل 
ل إلى تلك النتائج ، كما أنها لا تقيم وزناً كافياً لتأثير الوسائل والنتائج )إيجاباً أو سلباً( فـي نفـوس المستخدمة في الوصو

ومشاعـر الأفراد والجماعات ، سواء في ذلك العاملون في المنظمات المنتجة والمستفيدون من إنتاجها.  وهذه الفلسفة مبنية 
إلى الإدارة المادية ، وذلك أنها تحت مظلة علمية  …ما يمكن ترجمته  أو Functional rationalityعلى ما يعرف بـ 

الوسائل أو رشدها تغلـب العناصـر والعوامل المادية على حساب العناصر والعوامل الإنسانية في العملية الإنتاجية أو العملية 
في المنظمات الحكومية ومنظمات القطاع (.  ولكن يظل مبدأ كفاءة الأداء مطلوباً ومفيداً 12هـ/ص:1411الإداريـة )شوال 

الخاص على حدٍ سواء مع تجنب العيوب الموجهة للتطبيق الضيق والجاف الذي صاحبه ، وهو ما يقودنا إلى الحديث في 
 الجزئية التالية عن مبدأ أشمل هو " فاعلية الأداء ".

 دور فاعلية الأداء : -2
همال كيفية الوصول إليه وما ترتب علـى ذلـك مـن شـكوى العـاملين نتج عن تركيز مبدأ كفاءة الأداء على الكم   الإنتاجي وا 

أن بدأ التفكير في إيجاد مبدأ أشمل يؤدي دور كفاءة الأداء ويتجنب عيوب الإجراءات التي  -من الاستخدام الجائر لجهودهم 
الفكـر الإداري.  ويركـز مفهـوم فاعليـة الأداء صاحبته وأدت إلى انتقاده. هذا التوجه قاد إلى ظهور مبدأ " فاعليـة الأداء " فـي 

على ضمان استمرارية غزارة الإنتاج إلى جانب رضاء العاملين والمسـتفيدين مـن خـدمات المنظمـات العامـة والخاصـة فـي ظـل 
 مبدأ المصلحة العامـة للمنتجين والمستفيدين.

لأداء هــو تركيــز الأول علــى " التـأثير " الموجـب الـذي إن الفرق الجوهري الذي يميز مبدأ فاعلية الأداء عن مبـدأ كفـاءة ا 
تتركه الإنتاجية التي يتم الوصول إليها بنفوس ومشاعر المكونـات المتعـددة الداخليـة والخارجيـة للمنظمـة ، وهـو مـا لـم يتنبـه 

ة إلـى مفهـوم الإدارة العضـوية إليه الثاني.  وفي هذا التوجه الجديد الذي صاحب فاعلية الأداء انتقال من مفهوم الإدارة المادي
 أو الإنسانية.  ويوضـح هذا الجانب

أو مـا   Substantive rationalityمحمد الغيث بقوله: " أما فلسفة فاعلية الأداء بالمقابل فإنها مبنية على ما يسمى بــ  
فتهتم حين العملية الإنتاجية أو  إلى الإدارة العضوية ، أي تلك التي تركز على أصالة الغايات أو الأهداف ، …يمكن ترجمته 

العملية الإدارية باحتياجات وآمال وأحاسيس وقيم وتقاليد الإنسان داخل المنظمـة الإداريـة وخارجهـا.  وينصـب مفهـوم فاعليـة 
المنظمة على نظرية المنظمة ونظرية قياس فاعلية هذه النظريـة مـن حيـث إنتـاج السـلع والخـدمات بـالكم والكيـف والإجـراءات 

تي تلائم احتياجات وقيم وتقاليد مكونات المنظمة المتعددة الداخلية والخارجية ، وتترك أثراً موجباً لدى تلك المكونـات بحـدود ال
 (.13المصادر والإمكانات المتاحة لمنظمتهم ، وطبقاً لمصلحتهـم العامـة والمشتركـة " )المرجع السابق/ص:

سـاليب الإنتاجيـة التـي تضـمن وفـرة الإنتـاج مـن السـلع والخـدمات فـي منظماتنـا ما تقدم يؤكد حاجتنا إلى تلمس المبدأ والأ 
العامة والخاصة.  وأن يصاحب وفرة الإنتاج التأثير الموجب له في المكونات المتعددة للمنظمة داخلهــا وخارجهـا.  وأن يكـون 

ات المنظمة هو تحقيق الصالح العام المشـترك المعيار والضابط النهائي في الحكم على مـدى التأثيـر الموجب للمنتج في مكون
ــي منظماتنــا العامــة والخاصــة يــأتي دور  ــك المكونــات.  وانطلاقــاً مــن هــذا المنظــور الجزئــي لمفهــوم ومســار الإنتاجيــة ف لتل
نا المخططين وصناع القرارات وراسمي السياسـات الإسـتراتيجية فـي بنـاء المنظـور والمسـار الكلـي للإنتاجيـة بمـا يخـدم اقتصـاد

 الوطني فـي المملكة العربية السعودية.  ويتحقق ذلك من خلال الجمع والتوفيق الواعـي بين
متطلبات الإنتاجية والأداء في المنظور المالي والاقتصادي من ناحية ومتطلبـات الإنتاجيـة والأداء فــي المنظــور الإداري مــن  

 ناحية أخرى.
 المالي :دور الرقابة المالية وتقييم الأداء  -3

إن الهدف الرئيسي من الرقابة بشـكل عـام هـو الكشـف عـن الانحرافـات بغـرض تصـحيحها.  وتعتمـد هـذه المهمـة اعتمـاداً  
كبيــراً علــى كيفيــة قيــاس الأداء والتــي بــدورها تحــدد نــوع الرقابــة.  ومــن أهــم مجـــالات الرقابــة ، الرقابــة الماليــة ، ورقابــة أداء 

حيث إنها تلعب دوراً حاسماً في ضبط الإيرادات والنفقات العامة ، مما ينعكس بشكل كبيـر علـى  البرامج والمشروعات العامة ،
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نتاجيــة القطــاع الحكــومي.  غيــر أن قصــور الرقابــة وتقيــيم الأداء يعــودان إلــى ضــعف تحقيــق الأهــداف العامــة  تحســين أداء وا 
لـى نقـص وضـوح هذه الأهداف.  للدولة ، وا 

جميع الأنشطة المتعلقة بتدفق الأموال سواء كانت عناصر إيرادات أو مصـروفات.  والرقابـة الماليـة والرقابة المالية تشمل  
فــي الأجهــزة الحكوميــة فــي المملكــة تركــز علــى: " التأكــد مــن ســلامة الإجــراءات والتصــرفات فــي أمــور الإيــراد والصــرف وقيــود 

عــداد الحســ قفــال الحســابات ، وا  بــرام التســوية ، وتنفيــذ المشــروعات ، وا  ابات الختاميــة ، وفــي أعمــال المناقصــات والمزايــدات وا 
العقـــود ، والإدخـــال والإخـــراج فـــي المســــتودعات ، والتصـــرف فـــي أمـــوال الدولــــة وموجوداتهـــا الثابتـــة والمنقولــــة " )محمــــد 

 افذة.  ( ، وجميعها تؤكد على سلامة وضبط الإجـراءات وأنها تتم وفقاً للأنظمة والتعليمات الن223/ص:1335الغيث/
وتمارس هذه المهام برقابة داخلية من الجهاز التنفيذي نفسه ، وبرقابـة خارجيـة مـن قبـل أجهـزة الرقابـة المركزيـة المسـتقلة ، 
حيـث تقـوم وزارة الماليــة والاقتصـاد الـوطني بالرقابــة السـابقة للتنفيــذ ، فـي حـين يقــوم ديـوان المراقبـة العامــة بالرقابـة اللاحقــة 

 للتنفيذ.
قطــاع الحكــومي فــي المملكــة نمــواً ســريعاً فــي جميــع المجــالات خــلال العقــود القليلــة الماضــية ، وظهــرت العديــد مــن نمــا ال 

المشكلات في إدارة السياسة المالية ، ولم تتمكن الإيرادات العامة من ملاحقـة الإنفـاق العـام ، ممـا ترتـب عليـه ظهـور العجـز 
مبـالغ كبيــرة مـن الأمــوال العامـة علـى اســتثمارات غيـر مجديــة اقتصـادياً علــى  فـي الميزانيـة العامــة وزيـادة القــروض ، وأنفقـت

 حساب الاستثمارات اللازمة لدعم التنمية.
فبرغم ما تقوم به الأجهزة الرقابية الحكومية المركزية مثل وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبـة العامـة مـن دور  

لإنفـاق العـام، فـإن هنـاك حاجـة إلـى أن تركـز الرقابــة الماليــة علــى الاسـتخدام الأمثـل للمـوارد كبيـر فـي الرقابـة الماليـة علـى ا
المالية ، حيث يلاحظ عدم التركيز على تقيـيم نتـائج الأعمـال والمشـروعات التـي تقـوم بهـا أجهـزة القطـاع الحكـومي مـن حيـث 

واها الاقتصــادية والاجتماعيــة ، والتأكــد مــن أنهــا حققــت تحديــد أولويــات الإنفــاق علــى النشــاطات المختلفــة والتأكيــد علــى جــد
الأهداف المرجوة منها. إن تحديد أولويات الإنفاق من التحديات المهمة التي تواجه البلدان النامية ، حيث إن تحديـد أولويـات 

ـدول لا تخصــص مواردهــا الإنفــاق لــه أثــر كبيــر علــى المســتوى الإجمــالي للإنفــاق وكفاءتـــه.  ومــن الملاحــظ أن كثيـــراً مـــن الــ
 المتاحة بكفاءة وفاعلية ، فهناك موارد كثيـرة تنفـق فـي مجـالات 

أقـل أهميـة ، بحيـث لا يبقى إلا القليل للنشاطات المهمة مما يكون له أثر كبير على أهداف التنمية في الأجل الطويل ، ولعـل 
 دول النامية خير دليل على ذلك.سوء التخصيص بين الإنفاق الجاري والإنفاق الرأسمالي في ال

 دور الرقابة الإدارية : -4
ــي تحقيــق أهــداف المنظمــات   ــة ودورهمــا ف ــة الإداري ــاءة والفاعلي ــون المحــدثون بموضــوع الكف ــاء الإدارة والإداري اهــتم علم

حدى وظائفها المهمة والأساسية ، وهـي المؤشـر  الحقيقـي لنجـاح أي عمـل الإدارية.  والرقابة الإدارية من أهم ركائز الإدارة وا 
إداري ، حيث تسعى إلى توحيد الإمكانيات المادية والبشرية وتوجيه جهودها لتحقيق الأهداف المخطط لهـا.  والرقابـة الإداريـة 
تشمل جميع أنواع الرقابة التي تمارسـها المنظمـات للتأكـد مـن تحقيـق الأهـداف بـأكبر قـدر مـن الكفـاءة وفـي الوقـت المناسـب 

أو تقصــير أو انحــراف.  ويشــير إبــراهيم المنيــف إلــى أن " الرقابــة تعنــي الضــبط فــي أوســع معانيــة ، وفــي  وكشــف أي خطــأ
المفهوم الإداري يقصد بها التأكـد مـن مـدى تحقيـق النشـاط الإداري للأهـداف المقـررة ، أي التحقـق مـن أن مـا يـتم إنجـازه هـو 

قسم الباحثون الرقابة الإداريـة إلـى رقابـة داخليـة تمارسـها (.  وي158م/ص:1381مطابق لما تقرر في الخطة الموضوعة " )
كــل وزارة أو مصــلحة أو مؤسســة علــى أوجــه النشــاط الــذي تؤديــه مــن خــلال مســتويات التنظــيم المختلفــة ، ورقابــة خارجيــة 

 تمارسها أجهزة مستقلة منها )في المملكة( وزارة الخدمة المدنية وهيئـة الرقابـة والتحقيـق.
زة الرقابـة الإداريـة المركزيـة فــي المملكـة بعـض العقبـات فـي سـبيل تنفيــذ مهامهـا لخصـها عثمـان الأحمـد فــي وتواجـه أجهـ 

تشخيصــه للعقبــات التــي تواجــه الــديوان العــام للخدمــة المدنيــة ) حاليــاً وزارة الخدمــة المدنيــة ( بـــ " عقبــات تتعلــق بالجوانــب 
وك الــوظيفي للعامليـــن بتـــلك الأجهـــزة الإداريـــة فـــي تطبيقـهـــا لنـظـــم ولوائـــح التنظيميــة والإجرائيــة للأجهــزة الإداريــة ، أو بالســل
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 (.123هـ/ص:1415الخـدمـة المدنيـة "       )
إن الرقابة الإدارية كبقيـة عناصـر العمليـة الإداريـة تهـدف إلـى زيـادة الكفـاءة والفاعليـة الإداريـة ، ولكـن المهـم هـو وضـع  

تسـتطيع الإدارة فـي ضـوئها قيـاس الأداء الفعلـي لمعرفـة مـدى اتفاقـه مـع الخطـة الموضـوعة ،  معدلات ومعايير محددة للأداء
وتحديد الانحـرافات والأخطـاء المصـاحبة للتنفيــذ فــي مراحلهــا الأولــى ، واقتــراح الخطــوات والإجـراءات التصـحيحية التـي تكفـل 

 مليـة الرقابية الإدارية. إعادة العمل إلى مساره الصحيح ، وهذا بالطبع هـو جوهـر الع
 دور الدولة في النشاط الاقتصادي: -5

إن التوجهــات الجديــدة فــي الاقتصــاد والمــال والتجــارة والعلاقــات الدوليــة والتــي عرفــت باســم " العولمــة " ، تؤكــد علــى تحريــر 
أداء القطـاع الحكـومي  الأسواق وتقليص تدخل الدولة فـي النشـاط الاقتصـادي ، بحيـث يقتصـر دور الدولـة علـى دعـم تحسـين

 والخاص وزيادة كفاءتهما وفاعليتهما من خلال:
قصر تدخل الحكومة على تحقيـق الأهـداف الاقتصـادية والاجتماعيـة بمـا لا يتعـارض مـع القواعـد الأساسـية لنظـام  -1

 الاقتصاد الحر ، وآليات السوق.
 دي.التنسيق بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لتحسين الأداء الاقتصا -2
توزيع الموارد الاقتصادية لزيـادة الاسـتثمار الحكـومي فـي البنيـة التحتيـة الاقتصـادية والاجتماعيـة )الأمـن والتعلـيم  -3

 الأساسي والصحة والرعاية الاجتماعية(.
 توفير السلع والخدمات التـي لا يمكـن إنتاجهـا بواسطـة القطـاع الخـاص أو فـي الحالات الاستثنائية. -4
 القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. تعزيز مشاركة -5
 استخدام السياسات المالية والنقدية لتوجيه قوى السوق وليس للتحكم فيها. -6
 المرونة في استخدام أدوات السياسة المالية والسياسة النقدية بما يخـدم الاقتصـاد القومـي بشكل عام. -7
 يخدم الأهداف القومية.تحديث الأنظمة والقوانين والتأكد من تطبيقها وتفعيلها بما  -8
 تأسيس وتنظيم مؤسسات السوق المالية ووضع المعايير والأنظمة الخاصة بها ومراقبتها. -3

 استقطاب رؤوس الأموال وتوفير المناخ المناسب للاستثمار. -11
 ضمان المنافسة لتشجيع الابتكار. -11

 عام ، والسوق المالية بشكل خاص.ضمان الشفافية ونشر المعلومات ذات المصداقية عن الشئون الاقتصادية بشكل 
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 الجزء الرابع
 الاستنتاجات والتوصيات

 
يتضمن هذا الجزء الختامي الاستنتاجات التي دلت عليها الورقة في الأجزاء السابقة ، وما يترتب على الاستنتاجات من 

 توصيات لبلوغ أداء أفضل في القطاع الحكومي وتقوية الاقتصاد الوطني.
 
 الاستنتاجات:أولًا: 

 من العرض والتحليل المتقدمين في الأجزاء السابقة يمكن أن نستخلص النتائج التالية:
يتمتع القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية بتوافر البنى التحتية اللازمـة لإدارة الإنتــاج والأداء وذلـك بفضـل مـا  -1

في جميع الميادين الإنتاجية والخدمية ومـا يـدعمها مـن خـدمات وتجهيـزات أقامته الدولة من تجهيزات ومنظمات ونظم ولوائح 
مســاندة. كمــا يتميــز القطــاع الحكــومي بســوق مفتوحــه علــى الأســواق الخارجيــة تضــمن حريــة المعــاملات والتحــويلات الماليــة 

 والنقدية وتبادل السلع والخدمات وتشجيع الاستثمارات الداخلية والأجنبية في المملكة.
اك مستوى جيد من الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في المملكة يتمثل في إعانات نقدية ودعم لوجستي هن -2

تقدمها الدولة لنشاطات القطاع الخاص في ميادين الصناعة والزراعة والتجارة والتدريب والتوظيف وحماية المنتجات الوطنيـة. 
ض المشــروعات العامــة، وبتبــادل المعلومــات والأســاليب فــي إدارة الأعمـــال كمــا تتمثــل الشــراكة بــين القطــاعين بتخصــيص بعــ

 والإنتـاج ومـن ذلك تجـارب التنظيـم والتغيير والتدريب.
لا تــزال إدارة الأداء، والإنتــاج والخــدمات، وأســاليب الرقابــة الماليــة والإداريــة عليهــا، ومســتوى المتابعـــة والمســاءلة  -2

ة القطـاع الحكـومي دون المؤمـل منهـا طبقـاً للمعـايير التـي يتطلـع إليهـا ولاة الأمـر، وتلـك والشفافية في غالبية أجهز 
التـي يتطلـع إليهــا المواطنـون المســتفيدون مـن خـدمات هــذا القطـاع. وســوف تتضـمن الجزئيـة التاليــة مجموعـة مــن 

ي القطــاع الحكــومي التوصــيات نحســب أنهــا تســاعد علــى رفــع وتطــوير مســتوى الأداء فــي النــواحي المشــار إليهــا فــ
 لزيـادة رضـاء المستفيديـن، وتحسيـن الأداء فـي الاقتصاد الوطني.
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 ثانياً: التوصيات:
بناءً على الاستنتاجات السابقة، ومن أجل تحقيق أداء أفضل في القطاع الحكومي في المملكـة العربيـة السـعودية، فـإن 

 هذه الورقة توصي بما يلي:
مصادر الدخل القومي في المملكة ، وذلـك عـن طريـق تبنـي وزارة التخطـيط تشـكيل  تدعيم التوجه القائم لتنويع -1

وتفريغ فريق علمـي متعـدد التأهيـل والخبـرات للقيـام ببحـث رئيسـي حـول مـا تـم ومـا ينبغـي إتمامـه نحـو تنويـع 
 شامل لمصادر الدخل في المملكة، وأن يبنى على ذلك وضـع 

 ع مصادر الدخل خلال فترة قادمة يتم تحديدها في ضوء الدراسة.خطة وطنية مرحلية وآليـات محـددة لتنوي
إعادة النظر بسياسات الإنفاق العام القائمة بهدف إعادة التوازن بين النفقات الجارية والنفقات الاستثمارية فـي الميزانيـة  -2

 العامة للدولة.
عالي المستوى من حيث الخبرات والتأهيل العلمي  تدعيم التوجه نحو ترشيد الإنفاق العام عن طريق تشكيل وتفريغ فريق -3

، لإجــراء دراســة تهــدف إلــى إعــادة النظــر بالسياســات المتبعــة فــي تحديــد أولويــات الإنفــاق العــام علــى النشــاطات المختلفــة ، 
 والتأكد من جدواها الاقتصادية والاجتماعية ، وصولًا إلى الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة.   

نتاجية الأجهـزة الحكوميـة وتحسـين وتطـوير الخـدمات التـي تقـدمها للمسـتفيدين  -4 العمل على تحسين كفاءة وفاعلية أداء وا 
 في كمها ونوعها وتوقيتها وأساليب مناولتها ، وذلك من خلال ارليات التالية:

نبغـي أن تقـوم بـه بهـدف تحديد ما ينبغي وما لا ينبغي أن تقوم به الدولة من نشـاطات ، وخصخصـة مـا لا ي  -أ 
تحســين الخــدمات ، وخفــض تكــاليف ومديونيــة القطــاع الحكــومي ، وزيــادة مســتوى الشــراكة بــين القطــاعين 

 الحكومي والخاص.
تدعيم التوجه نحو تقييم أداء البرامج والمشروعات الحكومية عن طريق أجهزة الرقابة المالية المركزية   -ب 

)ديوان المراقبة العامة/ وزارة المالية والاقتصاد الوطني/ وزارة التخطيط/ مجلس الشورى( ، وصولًا إلى 
 تحقيق ما يعرف بالتقييم المؤسسي.

أهــداف الخــدمات التــي تؤديهــا الأجهــزة الحكوميــة ، وتوجيههــا نحــو إرضــاء إعــادة النظــر بمفهــوم وفلســفة و   -ج 
المســتفيدين منهــا مــن حيــث كــم وكيــف وأســلوب مناولــة الخدمــة ، ومــن حيــث تأثيرهــا الموجــب فــي تحقيــق 
تطلعاتهم ، وزرع هذه المفاهيم في نفوس موظفي الأجهـزة الحكوميـة ، وتـدريبهم علـى التعامـل معهـا بقناعـة 

خلا يمان وا  ص. وهذا الدور ينبغي أن تقوم به أجهزة الرقابة الإدارية المركزية )وزارة الخدمة المدنيـة/ هيئـة وا 
الرقابة والتحقيق( بالتعاون مع كل جهاز حكومي ، آخذين في الاعتبار التدريب ، والتحفيــز )الثــواب والعقـاب 

 المبرر(.
الموظفـــون فـــي تصـــميمها إلـــى جانـــب القيـــادات وضـــع مقـــاييس عمليـــة للإنتاجيـــة وخطـــط تنفيذيـــة يشـــارك   -د 

 والمشرفين ، واتخاذها أساساً للمساءلة والمكافأة والترقي في السلم الوظيفي.
شــراك  -هـ تفعيــل دراســات واستشــارات تســهيل إجــراءات العمــل فــي الأجهــزة الحكوميــة والاســتمرار فــي تكرارهــا، وا 

 لاستشارات.الموظفين في صنع قرارات وبناء خطط هذه الدراسات وا
تفعيل التوجه نحو تحديث الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية والتأكد مـن تطبيـق هـذه الأنظمـة واللـوائح بشـكل   -و 

 عام.
 

جراءات التغيير  -5 دعم وتفعيل استفادة أجهزة القطاع الحكومي في المملكة من التجارب الدولية في نظريات وأساليب وا 
اجية مثل: تجربة تمكيـن العامليـن ، تجربة إعادة الهندسـة أو الهندرة ، تجربة الهندسة القيمية ، والتطوير في الأداء والإنت
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 تجربة إدارة الجودة الشاملة ، وتجربة التفوق المقارن.
عادة الهيكلة الشاملة  -6 الاعتناء بإعادة التنظيم والهيكلة على المستوى الجزئي في كل جهاز حكومي بشكل مستمر، وا 

زة القطاع الحكومي كل عشر إلى خمس عشرة سنة ، بهدف تحسين الأداء والإنتاجية وتقوية الاقتصاد الوطني ، لأجه
 والاستفادة من التجـارب الدوليـة في هذه الميادين.

تــدعيم التوجــه نحــو اســتخدام تقنيــة الحاســوب والإنترنــت فــي أجهــزة القطــاع الحكــومي، واســتثمارها فــي توصــيل الخــدمات  -7
، ووضع خطـة مدروسـة ومرحليـة لهـذا الغـرض تشـتمل علـى  E-governmentمة عبر ما يعرف بالحكومة الإلكترونية العا

 التوعية والتدريب على هذا الأسلوب من توصيل الخدمات.
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 قائمة المراجع العربية
 

. جامعـة الـدول العربيـة ، المنظمـة العربيـة الإنتاجيـة ووسـائل تحسـينها فـي المؤسسـات العامـةأبو شيخة، نادر أحمـد.  - 
 م(.1382للعلوم الإدارية ، عمان ، الأردن )

أجهزة الرقابة الإدارية والمالية في المملكة العربية السـعودية: دراسـة تحليليـة للـديوان العـام الأحمد، عثمان بن إبراهيم   - 
 هـ(.1415، في: ندوة أجهزة الرقابة المالية والإدارية ، معهد الإدارة العامة ، الرياض ، )  للخدمة المدنية

في: ندوة الإنتاج في القطاع   العوامل المؤثرة في الإنتاجية بالقطاع الحكوميالبديوي ، بدر محمد ، حمزة ، عدنان.  - 
 هـ(.1417الحكومي ، الرياض ، معهد الإدارة العامة )

الخطــة التنفيذيــة العامــة للدراســات الميدانيــة لمشــروع ة الوزاريــة للتنظــيم الإداري فــي المملكــة العربيــة الســعودية.  اللجنــ - 
 م(.2113-2111هـ/1424-1421. الأمانة العامة. الرياض )التنظيم الإداري للأجهزة الحكومية

. في: بحوث ندوة أهمية الإدارة للتنمية ، صاديةدور الإدارة العامة في التنمية الاقتالطويل ، محمد بن عبدالرحمن.   - 
 هـ(.1333معهد الإدارة العامة. الرياض )

 م(.1381. دار العلوم ، الرياض ، )الإدارة : المفاهيم والأسس والمهامالمنيف ، إبراهيم.  - 
لسعودية ، الرياض. المملكـة العربية ا إعادة هندسة نظم العمل : النظرية والتطبيق.السلطان ، فهد بن صالح.  - 
 م(.2111هـ/1421)

فـي: نـدوة القطـاع العـام والخـاص   تعقيب على بحث نشوء القطاع العام وتطويره في الـوطن العربـيالعربي ، مصباح .  - 
فــي الــوطن العربــي. مركــز دراســات الوحــدة العربيــة بالتعــاون مــع الصــندوق العربــي للإنمــاء الاقتصــادي والاجتمــاعي. بيــروت 

 م(.1331)
.  الإنتاجية فـي القطـاع الحكـومي : المفهـوم ، المعوقـات ، وسـائل وطـرق تحسـين الإنتاجيـةالغيث ، محمد بن عبداا.  - 

 م(.1331هـ/ يونيه 1411، الإداري )ذو القعدة  41العدد 
ل تصـحح مسـار نظريـة الإدارة العامـة مـن فلسـفة قـدرة الأداء إلـى فلسـفة فاعليـة الأداء: هـالغيث ، محمد بـن عبـداا.  - 

 م(.1331هـ/ مايو 1411)شـوال  66. الإدارة العامة، العـدد  التنمية الوطنية وتوجه مستقبل أوبك ن
الإدارة العامـة ، في: محمد بن عبدالرحمن الطويـل وآخـرين ،  أجهزة الرقابة المالية المركزيةالغيث ، محمد بن عبداا.  - 

 م(.1335ارة العامة ، الرياض ، ). معهد الإدفي المملكة العربية السعودية
، البنك الدولي سياسات الاقتصاد المفتوح: مفاهيم ودراسات في مجال الأداء الاقتصادي دورنبو ، رودجر.  -

                           م(. 1334للإنشاء والتعمير ، واشنطن )
 السعودية.الرياض :مطابع نجد التجارية.هـ(.تطور الحكم و الإدارة في المملكة العربية 1385صادق،محمد توفيق)-
إصلاح الإدارة العامـة فـي آسـيا : تجـارب مـن الصيــن ، كوريـا ، الهنـد ، اليابـان ، والمملكـة هيجان ، عبدالرحمن بن أحمد.  -

 م(.2111هـ/1421مطابع الحميضي ، الرياض ) العربية السعودية.
. في: ندوة الإنتاج في القطاع الحكومي. الحكومي وطرق تحسينهاالإنتاجية )كفاءة العمل( في القطاع حجرة ، حسن.  - 

 هـ(.1417معهد الإدارة العامة ، الرياض )
إعادة هندسة نظم العمل في المنظمـات )الهندرة( : دعوة مايكل هامر وجيمس شامبي )ترجمة : شمس الدين عثمان(.  - 

 م(.1335الشركـة العربيـة للإعـلام العلمـي " شعاع " ، مدينـة نصر ، القاهرة. ج.م.ع. ، ) صريحة للثورة الإدارية الجديـدة.
 م(.1338. الرياض. )التقرير السنوي الرابع والثلاثينمؤسسة النقد العربي السعودي.  - 
 م(.2111. الرياض. )التقرير السنوي السادس والثلاثينمؤسسة النقد العربي السعودي.  - 
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. في ندوة " الإنتاج في القطاع الإنتاجية ومعوقاتها في القطاع الحكومي بالمملكةمحيسن ، محمد الحسن.  -
  هـ(.1411الحكومي ومعوقاتها ، معهد الإدارة العامة ، الرياض )

الهندســة القيميــة فــي الأجهــزة الحكوميــة : واقــع وجــدوى فنــيس ، ســعيد بــن مشــبب ، بــاطرفي ، علــي بــن عثمــان.  -
ـــ ـــع وجـــدوى التطبيـــق..  فـــي : قالتطبي ـــدوة الهندســـة القيميـــة : واق -23معهـــد الإدارة العامــــة ، الريــــاض. )  ن

 م(.24/12/1337-23هـ/24/8/1418
م(.تطور الإدارة العامة في المملكة العربية السـعودية خـلال 1333-1312هـ/1413-1313معهد الإدارة العامة) -

 هد الإدارة العامة.مائة عام. الرياض:مركز الطباعة و النشر بمع
هـ(.اللجنة العليا للإصلاح الإداري:مهامها،تنظيمها،إنجازاتهـا. الريـاض:مركز الطباعـة و 1414معهد الإدارة العامة) -

 النشر بمعهد الإدارة العامة.
هـ(.تجربة الللكة العربية السعودية في الإ/صلاح الإداري و إعادة التنظيم.الريـاض :دار 1415موسى،صافي إمام ) -

 لعلوم.ا
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